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 وخطاب الوضع  العلم والقدرة بين خطاب التكليف
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 :ملخص البحث

اتجه البحث �براز الفرق بين الحكمين التكليفي والوضعي باشتراط العلم والقـدرة فـي التكليفـي دون     

ــة الخطيــرة لهــذه المــسألة، ودوره فــي حــل كثيــر مــن ا�شــكا        لات الوضــعي، وبيــان اEهميــة الكبيــرة والمنزل

الواردة على كثير من فروع الفقه، وإزالته للتعارض الحاصل في الظاهر بين تلك الفروع ، وبيـان أن التأصـل لـه          

أثر في البحث في التعاليل الفقهية من حيث البدء بها، وإرجـاع الخـلاف إليهـا، وبيـان أن منـشأ التفريـق بينهـا              

ي ليس للشارع قصد في تحصيله ولا عدم تحصيله، أما التكليفـي فمقـصود الـشارع مـن المكلـف       كون الوضع 

ا�تيان به، وهذا متوقف على علمه بمـا كلـف بـه، وقدرتـه علـى ا�تيـان بـه، كمـا أن الوضـعي يقـصد منـه ا�عـلام                   

 ، أمــا التكليفــي  وا�خبــار بــأن هــذا ثابــت ومنــسوب  للــشرع، علــم بــه المكلــف المعــين أو لا، قــدر عليــه أو لا           

فالمقصود منه الامتثال، وبيان أن اشتراط العلم لخطاب التكليف واقع مـن جهتـين، علـم المكلـف بحقيقـة                

وبيان المواضع التي استثنيت من خطاب الوضع وتطبيقاتهـا الفقهـي،    .المأمور به، وعلمه بأنه مما أمره االله به         

يـه النـافين لاسـتثنائها، واجتهـدت فـي تخـريج الفـروع        وبيان موقـف العلمـاء منهـا علـى مـسلكين، وبيـان توج           

 .  وصلى االله على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الفقهية التطبيقية على مسلكهم 
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 مجلة العلوم الشرعية  ٣٥٣

 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجبالعدد 

 المقدمة
 أحمـده سـبحانه علـى جزيـل     ،  وإليـه يرجـع الأمـر كلـه    ، الحمد الله الذي بيده الخيـر كلـه       

  والــصلاة والــسلام علــى أفــضل أنبيائــه ورســله وعلــى آلــه وصــحابته ، عطائــه وعظــيم أفــضاله
 :أجمعين

  :أما بعد
 وطال ذلك كثيـراً مـن مـسائل هـذا           ،  فقد تشعب حديث الأصوليين عن العلم والقدرة      

 . والتفريع عنها،  أو تقعيدها، لم في تأصيلها والبناء عليهاالع
 وتـشعب   ،  وفي تقديري أن معظم المسائل التي تدور حول القضيتين قد طالت ذيولها           

 وكما هو معلوم فقد احتـد الخـلاف بـين المعتزلـة مـن جهـة            ،  النقاش فيها لأسباب عقدية   
ى مسائل أصول الفقه حتـى نـال    وانسحب ذلك عل، والأشعرية من جهة أخرى في العقائد   

 فــلأن : أمــا أصــول الــدين ، فللمــسألة تعلــق بالأصــلين  " . خــصوصاً مــسألتنا هــذه ، كثيــراً منهــا
 لـزمهم   ،  المحققين إذا حققوا وجوب إسناد جميع الممكنات إلى االله تعالى خلقـاً وتـدبيراً             

تعلـق بـالنظر فـي     فلأن البحث في الحكـم الـشرعي ي  : أما أصول الفقه  ،  التكليف بما لايطاق  
 والنظر في المحكوم بـه وهـو الفعـل          ،   والمحكوم عليه وهو العبد    ،  الحاكم وهو االله تعالى   

 ويستدعي ذلك أن الفعل الغيـر مقـدور عليـه هـل       ،   وشرطه أن يكون فعلاً ممكناً     ،  والترك
 .)١("  التكليف بالمحال -أيضاً– ويسمى ، يصح التكليف به أم لا

رة في أصول الفقه التي رجـع أصـل الخـلاف فيهـا إلـى مـسائل               ومن مسائل العلم والقد   
 فقـد اختلـف الأصـوليون    ،  اعتبار علم المخاطب بكونه مأموراً شـرطاً فـي التكليـف          :عقدية

 ويرجـع أصـل الخـلاف فيهـا إلـى تكليـف مـا لايطـاق                 ،  من الأشــعرية والمعتزلة في اشتراطه    
 هل هو جائز  ؟

 هــل يثبــت فــي حــق  ،  خطــاب االله:  ؛ منهــاوارتبطــت مــسألة علــم المخاطــب بمــسائل 
 )٢(المكلف قبل علمه به  ؟

 )٣( أو يكفي تمكنه من العلم ؟،  هل يشترط في التكليف علم المكلف:ومنها

                                     
 ) .٣/١١٣١(التحبير ) ١(
ــر) ٢( ــيط  : انظـ ــر المحـ ــر ٣٨٥(و ) ١/٣٦٨(البحـ ــصفى ١١٧٦-٣/١١٧٥، التحبيـ ــولية   )١/١٦٢(، المستـ ــد الأصـ ــد والفوائـ ، القواعـ

 ).٥/٣٣٤(، الموافقات )١/٤٩١(وكب المنير شرح الك) ٥٨-٥٧(/
 .المراجع السابقة: انظر) ٣(



 

 
٣٥٤

 العلم والقدرة بين خطاب التكليف وخطاب الوضع
 عبد المحسن بن محمد الريس. د

 .)١( التكليف بالفعل الذي علم الآمر انتفاء شرط وقوعه في وقته:ومنها
 )٢( هل يثبت في حق السكران والصبي والمكره ؟،  خطاب االله:ومنها
 )٣( المعدوم الذي تعلق العلم بوجوده هل هو مأمور ؟:ومنها

هذه باختصار بعض المسائل الأصولية التي لها ارتبـاط بـالعلم والقـدرة ولاشـك أنهمـا       
 وبــذلك افتــرق عــن الخطــاب  ،  فــلا تثبــت الأحكــام التكليفيــة إلا بهمــا ، شــــرطان للتكليــف

تب آثـاره حتـى لـو لـم يكـن معلومـاً        فيثبت حكمه وتتر،  حيث لا يشترط فيه ذلك  ،  الوضعي
  . أو لم يكن مقدوراً له، للمكلف

  :أهمية موضوع البحث
 تبرز للتفريق بين الحكمين التكليفي والوضعي باشتراط العلم والقدرة في التكليفي           

 يظهر ذلـك مـن خـلال  حلـه           ،   ومنزلة خطيرة  ،   ومكانة عظيمة  ،  دون الوضعي أهمية كبيرة   
 ورفعـه وإزالتـه لـبعض       ،  الواردة على كثير مـن فـروع الفقـه ومـسائله          لكثير من الاشكالات    

 ذلك لأنه جارٍ في العديد مـن أبـواب الفقـه ؛ فبـينّ               ،  التعارض في الظاهر بين الفروع الفقهية     
ــأتي بالمتناقــضات      ــشريعة وتعاليهــا مــن أن ت ــين المتمــاثلات أو   ، وأظهــر ســمو ال  أو تفــرق ب

 .تسوي بين المختلفات
عظـيم القـدر    " : حـين وصـف هـذا الفـرق بأنـه        - رحمـه االله     – هذا القرافـي     وقد أشار إلى  

 .)٤("  وبتحقيقه تنفرج أمور عظيمة من الإشكالات، جليل الخطر
 بعــد إزالتــه لإشــكال حــصل بــين بعــض الفــروع الفقهيــة بإعمــال هــذا    - أيــضاً –وقــال 

ير من ذلك فهـذا     من اشتغل بالعلوم وكثر تحصيله لها اطلع على شيء كث          " :الفرق بينها 

                                     
ــر  )١/١٥١(فــواتح الرحمــوت  : انظــر ) ١( ــان المختــصر  )١/١٥٠(، المعتمــد )٢/٢٤٠(، تيــسير التحري ، المستــصفى )١/٤٤٣١(، بي

 ).٢/٥١٨(، الواضح )٢/٣٩٢(، العدة )١٢٢٥-٣/١٢٢٠(، التحبير )٣٧٢-١/٣٦٩(، البحر المحيط )٢/١٥(
، شرح الكوكـب المنيـر   )٢/١٧٨(، شرح مختصر الروضة للطوفي      )١/٤٣٥(، بيان المختصر    )٢/٣٤٠(أصول السرخسي   ) ٢(

 ).١٢١٠-٣/١١٧٧(، التجير )١/٢٧١(، شرح  اللمع للشيرازي )١/٤٩٨(
ــر) ٣( ــي الحـــسين البـــصري   : انظـ ــد لأبـ ــويني  )١/١٥١(المعتمـ ــان للجـ ــول )٢٧٥-١/٢٧٠(، البرهـ ــر)١٢٤(/، المنخـ ــيح ، شـ ح تنقـ

 ).١٢١٩-٣/١٢١١(، التحبير )٢/٣٨٦(، العدة لأبي يعلي )٣٨٢-١/٣٧٧(البحر المحيط )  ١٤٥(/الفصول
 ).١/١٦١(الفروق للقرافي ) ٤(
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 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجبالعدد 

تحريرهــا والجــواب عنهــا مــن     وهــو مــن المــشكلات التــي يقــل     ، هــو تحريــر هــذا الموضــع   
  .)١(" الفضلاء

   ولأجل أهميته أفردته بالبحث وتصديت لدراسة هذه المسألة وتمحيصها للمساهمة         
في حل وإزالة الإشكالات التي ترد على كثير مـن مـسائل وفـروع الفقـه المتـرددة بـين هـذا                    

  : وجعلته بعنوان،  فإن اشتراط العلم والقدرة جار في العديد من أبواب الفقه، ذاوه
 .العلم والقدرة بين خطاب التكليف وخطاب الوضع

  :الدراسات السابقة
      لم اطلع على دراسة مستقلة في موضوع البحث مـن خـلال الوقـوف علـى فهـارس               

غير أن هنـاك   ،  لموضوع ببحث مستقل  ولم أجد من أفرد هذا ا     ،  المكتبات ومراكز البحوث  
 :وأهمها ما يلي، بعض الدراسات التي  تناولته بشكل مقتضب ؛ كجزء من موضوع أشمل

دراسـة نظريـة   ،  الفروق في مسائل الحكـم عنـد الأصـوليين   :    رسالة دكتوراه بعنوان 
لعزيز واشراف فضيلة الاستاذ الدكتور عبـدا     ،  اعداد الدكتور راشد بن علي الحاي     ،  تطبيقية
 . هـ١٤١٢ – ١٤١١وقد نوقشت الرسالة بكلية الشريعة بالرياض للعام الجامعي ، الربيعة

 بنقــل ١٣٩ الـى ص  ١١٥      وقـد تحـدث الباحـث عــن هـذا الفـرق فـي الجــزء الأول  مـن ص       
ولكـن طبيعـة   ، وقـد بـذل جهـدا مـشكورا       ،  كلام الأصوليين عن هذا الفرق ومحاولـة ترتيبـه        

فلــم يــدون هــذه المباحــث التــي   ، هــذا الموضــوع كجــزء مــن كــل بحثــه تفــرض عليــه تنــاول  
ولم يقف على المصادر    ،  ولم يتوصل إلى النتائج التي توصلت لها      ،  كتبتها كمباحث مستقلة  

 الآثـار   ١٣٩ ثـم ذكـر بعـد ذلـك مـن ص           ،  والمراجع التي نُشرت وخُدمـة بعـد إعـداده لرسـالته          
ــــــائل أصــولية ونقـل كـلام الأصـوليين        وذكـر مـس   ،  التي ظهر له أنها مبنية على هذا التفــريق        

، وتكليــف المكــره ، وتكليــف الكفــار ، وتكليــف الغافــل ،  تكليــف الــسكران :وهــي، عنهــا
وهذه في تقديري مســـائل أصـــــولية مستقلة تتعلـق بـالتكليف      ،  ٢١٣وأطال في ذلك الى ص      
ق بــين الحكــم وليــست مــن آثــار التفريــ، وهــل يــشترط لــه القــدرة، هــل يــشـــــترط لــه العلــم

 .التكليفي والحكم الوضعي باشتراط العلم والقدرة في أحدهما دون الآخر

                                     
 ).١/١٦٩(الفروق للقرافي ) ١(



 

 
٣٥٦

 العلم والقدرة بين خطاب التكليف وخطاب الوضع
 عبد المحسن بن محمد الريس. د

 العلم والقدرة في التكليف عند شيخ الإسلام ابن تيمية فبحث أعـده             :         وأما بحث 
ونـشره بمجلـة الحكمـة بمانشـستر بالمملكـة المتحـدة العـدد              ،   أبوبكر البغدادي  :الباحث
ولــيس متعلقــا ، بــالتكليف ومــدى اشــتراط العلــم والقــدرة لــه  وموضــوعه متعلــق ، الخــامس

بــالتفريق بــين الحكــم التكليفــي والحكــم الوضــعي باشــتراط العلــم والقــدرة فــي أحــدهما   
       .كما أنه متعلق بشخصية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله، دون الآخر

 :تقسيمات البحث
 .تمة وخا،  وسبعة مباحث،  وتمهيد،  مقدمة:قسمته إلى

 :أما المقدمة فقد اشتملت على
 .الاستهلال بما يناسب  - أ
  .أهمية موضوع البحث  - ب
 . الدراسات السابقة-ج
 . تقسيمات البحث-د 

 . منهج كتابة البحث-هـ 
 . وضبط كل منهما،   التعريف بخطاب التكليف وخطاب الوضع:التمهيد

 . وبيان منزلته، وضع التفريق بالعلم والقدرة بين خطابي التكليف وال:المبحث الأول
 . اشتراط العلم والقدرة في خطاب التكليف:المبحث الثاني
 . عدم اشتراط العلم في خطاب الوضع وتطبيقاته:المبحث الثالث
 . عدم اشتراط القدرة في خطاب الوضع وتطبيقاته:المبحث الرابع

 . المستثنى من عدم اشتراط العلم والقدرة في الحكم الوضعي:المبحث الخامس
 . تخريج استثناء أسباب العقوبات الزاجرة من خطاب الوضع:المبحث السادس
 . تخريج استثناء أسباب انتقال الأملاك من خطاب الوضع:المبحث السابع

 . وأهم نتائجه،  خلاصة البحث:الخاتمة
 :منهج البحث

 ســرت فــي إعــداد هــذا البحــث علــى المــنهج المتبــع فــي إعــداد البحــوث والدراســات           
 : ويتلخص في النقاط التالية، ميةالأكادي
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 ،  وجمــع المــادة العلميــة قــدر الإمكــان،  اســتقراء كــلام أهــل العلــم فــي المــسألة -١
 .وصياغة ذلك بأسلوب علمي واضح

 . وتوثيق ذلك من كتبهم أو كتب أصحابهم،  استعراض أقوال أهل العلم -٢

 . والمناقشات الواردة عليها،  استقصاء الأدلة للأقوال -٣

 .ة تطبيقية لما يحتاج لذلك من مسائل البحث ذكر أمثل -٤

 . عزو الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية -٥

 فــإن كــان الحــديث فــي الــصحيحين أو أحــدهما  ،  تخــريج الأحاديــث مــن مــصادرها -٦
خرجتــه مــن مــصدره ونقلــت حكــم أئمــة الحــديث   و إلا،  بتخريجــه منهــايكتفأفــ

 .عليه

 يشتمل على اسم ،  حسب حروف الهجاء مرتب،   وضع فهرس لمصادر البحث    -٧
 . وجهة وتاريخ النشر،  وتاريخ وفاته، الكتاب ومؤلفه

 وأن يعيـذني مـن الخـذلان والخطـأ          ،  سأل االله عز وجـل أنـي قـد وفقـت فـي هـذا البحـث                أ
 . والحمد الله رب العالمين،  وإسرافي في أمري،  وأن يغفر لي ذنبي، والابتداع

 .حمد وآله وصحبه أجمعين وصلى االله وسلم على نبينا م
 
 

@   @   @ 
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 العلم والقدرة بين خطاب التكليف وخطاب الوضع
 عبد المحسن بن محمد الريس. د

 التمهيد
 التعريف بخطاب التكليف وخطاب الوضع وضبط كل منهما

ــى تكليفــي ووضــعي      ــشرعي إل ــالوا فــي    .)١(قــســـم العلمــاء الحكــم ال ــا التكليفــي فق  أم
 .)٢( خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخير: هو، تعريفه

 أو ،  أو بــالكف عنــه ، ن الــشارع إمــا أن يــأمر بالاتيــان بالفعــل   أ:ووجــه حــصره فــي ذلــك 
 وأما الأمر بالكف عـن      ،   الوجوب والندب  : أما الأمر بالاتيان بالفعل فيشمل     ،  بالتخيير بينهما 

 . والتخيير المقصود منه الإباحة،  التحريم والكراهة:الفعل وتركه فيشمل
 لأنهـا مـشتقة مـن    ، تحـريم والوجـوب   والأصل في لفظة التكليف أن لا تطلـق إلا علـى ال           

 لأن فيهما إلزاماً بالإقـدام علـى الفعـل أو التـرك خـوف      ،  والكلفة لا توجد إلا فيهما    ،  الكلفة
 إلا أن أهــل ،  فــلا كلفــة حينئــذ،  أمــا ماعــداها فــالمكلف فــي ســعة لعــدم المؤاخــذة، العقــاب

 .)٣(البعضالأصول توسعوا في إطلاق اللفظ على الجميع تغليباً للبعض على 
 خطاب الشـارع بجعل الـشيء سـبباً أو شـرطاً أو            :     أما الوضعي فقالوا في تعريفه هو     

 .)٤(مانعاً
    فهي أشـياء ومقدرات جعلها الشارع أسباباً أو شـروطاً أو موانـع للتكـاليف فنـصب                

 ونـصب  ،  ورؤيـة الهـلال لوجـوب الـصيام    ،  كزوال الـشمس لوجـوب صـلاة الظهـر      ،  الأسباب
 كـالحيض مـانع   ،  ونـصب الموانـع  ،   والطهـاة للـصلاة    ،   كدوران الحول فـي الزكـاة      ،  طالشرو

 فهــو الــذي ،  أي جعلــه،  فــصارت مــن وضــع الــشارع،  والقتــل مــانع مــن الميــراث، مــن الــصلاة
 .جعل هذا سبباً لذاك أو شرطاً أو مانعاً

ــال انفــراد الح ،  وقــد يجتمعــان ، وقــد ينفــرد كــل منهمــا فــي الــنص الــشرعي     كــم  فمث
ــالى   ــول االله تعـ ــي قـ  k l m  n o p q r z } :التكليفـ

ــإن )٥(  فـ
 . هو وجوب الصلاة ووجوب الزكاة، هذه الآية تضمنت حكمـاً تكليفياً فقط

                                     
ى ابـن  ، مجمـوع فتـاو  )٢/٨٠٠(، التحبيـر  )١/١٢٧(، البحـر المحـيط    ١/٢٧٧، التحقيـق والبيـان      )١/٢٠١(فصول البدائع   : انظر) ١(

 ).١٣٨-١/١٣٧(، المحصول )٦٦٩-٢/٦٦٨(، نهاية الوصول )١/٣٤٢(، شرح الكوكب المنير )٨/٤٨٦(تيميه 
 ).١/٦٣١(، رفع النقاب )١/١٠٩ق/١ج(، المحصول )٢/١٢٨(، تيسير التحرير )١/٢٧٥(المستصفى : انظر)٢(
 ).٢/٧٧(ظائر لابن السبكي ، الأشباه والن)٧٩(/، شرح تنقيح الفصول )١/١٦١(الفروق للقرافي : انظر) ٣(
 ).١١٣٨(، المحصول )١/٤٣٤(، شرح الكوكب المنير )١/١٢٧(البحر المحيط : انظر) ٤(
 .من سورة البقرة) ٤٣(الآية ) ٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٥٩

 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجبالعدد 

 فهـذا   )١() لا يقبـل االله صـلاة بغيـر طهـور            ( :ومثال انفراد الحكـم الوضـعي قـول النبـي           
 .)٢(لصحة الصلاة هو جعل الطهارة شرطاً ، الحديث تضمن حكماً وضعياً فقط

 فـلا حكـم تكليفـي إلا ولـه شـرط أو سـبب أو       ،  بـل هـو الأصـل    ،  وأما اجتماعهما فكثير  
 ولا شــرط ولا ســبب ولا مــانع إلا وهــو مــرتبط بــالحكم التكليفــي فيكــون ســـبباً أو        ، مــانع

 . وأما انفرادهما هناك فإنما هو من حيث النص الشرعي، )٣( أو مانعاً منه، شرطاً له
أما اجتماعهما فكالزنى فإنـه حـرام ومـن هـذا       " : بقوله-رحمه االله-القرافيوقد مثله   

 والـسرقة مـن     ،   وسـبب للحـد ومـن هـذا الوجـه هـو خطـاب وضـع                ،  الوجه هو خطاب تكليف   
 وكـذلك  ،  ومـن جهـة أنهـا سـبب القطـع خطـاب وضـع       ، جهة أنها محرمة خطاب تكليـف     

مبـاح أو منـدوب أو واجـب أو حـرام      والبيـع  ، بقية الجنايـات محرمـة وهـي أسـباب العقوبـات      
 فمـن هـذا الوجـه هـو     ، على قدر ما يعرض له في صورة علـى مـاهو مبـسـوط فـي كتـب الفقـه            

 أو التقدير في الممنوع     ،   ومن جهة أنه سبب انتقال الملك في البيع الجائز         ،  خطاب تكليف 
 .)٤("  وبقية العقود تتخرج على هذا المنوال ، هو خطاب وضع

 : ضبط خطاب التكليف عن خطاب الوضع بأمور        ويمكن
 الوجـوب   : أن خطاب التكليف هو الخطـاب بالأحكـام التكليفيـة الخمـسة            :أحدها      

 .والندب والتحريم والكراهة والإباحة
أما خطاب الوضع فإخبار الشارع أنه وضع أشياء ونصبها أسباباً أو شروطاً للحكم أو           

 ومن سرق فاقطعوه ومن ، ن زنى وهو محصن فارجموه م : كقول الشارع مثلاً   ،  موانع منه 
 . وأشباه ذلك من الشروط والموانع، قتل أو ارتد فاقتلوه

                                     
) ١/٢٠٤( ومــسلم ،) ٢٢٥(كتــاب الوضــوء  بــاب لايقبــل االله صــلاة بغيــر طهــور رقــم   ) ٤٣ /١( البخــاري : الحــديث أخرجــه) ١(

 . في الطهارة٥٩رقم ) ١/٤٨(، وأبو داود )٢٢٤(وب الطهارة للصلاة رقم كتاب الطهارة باب وج

 ).١/١٦٣(الفروق للقرافي : انظر) ٢(
، شــرح الكوكــب  )٢/٨١١(، التحبيــر )٤١٢-١/٤١٦(، شــرح مختــصر الروضــة للطــوفي  )٨١(/شــرح تنقــيح الفــصول : انظــر)٣(

  ).٨٦-٢/٨٥(رفع النقاب ) ١/٣٤٤( المنير
 ،) ٨١-٨٠(، وشرح تنقيح الفصول )٨١١-٢/٨١٠(التحبير شرح التحرير : ، وانظر)١/١٦٣(الفروق للقرافي ) ٤(
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،  وأن الـسرقة سـبب القطـع       ،  فأخبر الشارع هنـا أن الزنـى مـن المحـصن سـبب الـرجم              
 .)١(وأن القتل أو الردة سبب القتل

 فالــــذي يوصــــف  ، أي فعــــل المكلــــف،  الفعــــل: أن متعلــــق الحكــــم التكليفــــي:الثــــاني
 .بالأحكام التكليفية الخمسة هو فعل المكلف

 فمتــى وجــدت هــذه الأمــور التــي  ، أمــا متعلــق الأحكــام الوضــعية فهــو الوجــود والكــون 
سميت أسباباً وشروطاً وموانع عرفت عند وجودها أحكام الـشرع التكليفيـة مـن إثبـات                

جـــود الموانـــع وانتفـــاء  وتنتفـــي لو، أو نفـــي فالأحكـــام توجـــد بوجـــود الأســــباب والـــشروط 
 .الأسباب والشروط

 إذا وجد النصاب الـذي هـو سـبب وجـوب الزكـاة والحـول الـذي هـو شـرطه                      :فكأنه قال 
 وإن وجــد الــدين الــذي هــو مــانع مــن وجوبهــا أو  ، فــاعلموا أنــي أوجبــت علــيكم أداء الزكــاة 

 .)٢(انتفى السوم الذي هو شرط لوجوبها فاعلموا أني لم أوجب عليكم الزكاة 
 وقدرتـه علـى ذلـك    ،  أن خطاب التكليف يشترط فيـه علـم المكلـف بـالتكليف            :لثالثا

ــه      ــذي يــسميه بعــض     " :-رحمــه االله–الفعــل قــال شــيخ الإســلام ابــن تيمي الأمــر والنهــى ال
 فـلا تجـب الـشريعة       ،  العلماء بالتكليف الشرعي هو مشروط بالممكن من العلـم والقـدرة          

 فإنـه لا خـلاف أن تكليـف         ،   ولا على من يعجـز     ،  فلعلى من لا يمكنه العلم كالمجنون والط      
 بـل قـد تـسقط الـشريعة     ، العاجز الذي لا قدرة له على الفعل بحال غير واقـع فـي الـشريعة     

 .)٣(" التكليف عمن لم تكمل فيه أداة العلم والقدرة  
من استقرأ ما جاء بـه الكتـاب والـسنة تبـين لـه أن التكليـف مـشروط                  " – أيضاً   –وقال  

 ولا يكلف ، رة على العلم والعمل فمن كان عاجزاً عن أحدهما سقط عنه ما يعجزه          بالقد
 .)٤(" االله نفساً إلا وسعها  

 .فالخطاب التكليفي لا يمكن ثبوته حتى يكون معلوماً للمكلف مقدوراً له

                                     
، البحـر المحـيط   )١/٣٤٢(، شـرح الكوكـب المنيـر    )١/٩٦(، قواطـع الأدلـة   )١/٤١٤(شرح مختـصر الروضـة للطـوفي       : انظر) ١(

)١/١٢٧.( 
 ).١/٤٣٥(ح الكوكب ، شر )٢/٨٠١(، التحبير )٤١٢-١/٤١١(شرح مختصر الروضة للطوفي : انظر) ٢(
 ).٣٤٥-١٠/٣٤٤(مجموع الفتاوى ) ٣(
 ).١/٤١٦(شرح مختصر الروضة للطوفي : ، وانظر)٢١/٦٣٤(مجموع الفتاوى ) ٤(
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 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجبالعدد 

 فيثبـت حكمـه   ، أما خطاب الوضع فلا يشترط فيـه علـم المكلـف وقدرتـه علـى الفعـل        
 فهــو حكــم منــسوب للــشرع ،  أو لــم يكــن مقــدوراً لــه، ومــاً للمكلــفحتــى لــو لــم يكــن معل
 . قدر عليه أو لم يقدر،  علمه المكلف أو لم يعلم به، وتترتب عليه آثاره

،  ضــمان النـائم مــا أتلفــه حــال نومــه :مثـال عــدم اشــتراط العلــم فـي الأحكــام الوضــعية  
 . وإن لم يعلما ما أتلفاهوضمان الرامي إلى صيد في ظلمة أو من وراء حائل فيقتل إنساناً

 وتحــرم بطـلاق زوجهــا  ، والمـرأة تحـل لزوجهــا بعقـد وليهـا عليهــا وإن كانـت لا تعلـم      
 .وإن كانت غائبة لا تعلم

ــورّث بالــسبب  ــق بالــضرر ، ويُ  )١( وإن كــان الــوارث والمطلــق عليــه غيــر عــالميين   ،  ويُطلّ
شيئاً والصبي أو البالغ يقتل   الدابة تتلف    :ومثال عدم اشتراط القدرة في الأحكام الوضعية      

 .)٢( وإن لم يكن الإتلاف والقتل مقدوراً لهم،  فيضمن صاحب الدابة والعاقلة، خطأ
ــضابط الثالـــث  ــذا الـ ــون     :وهـ ــعي بكـ ــم الوضـ ــي والحكـ ــم التكليفـ ــين الحكـ ــق بـ   التفريـ

م  أول مــــن صــــــــــــرح بــــه الإمــــا، التكليفــــي يــــشـــــترط لــــه العلــــم والقــــدرة دون الوضـــــــــــعي 
 ولــم أجــد مــن أنكــره أو اعتــرض عليــه بعــد ، )٣()هـــ٦٨٤ت  (-رحمـــــــــــــــه االله–القـــــــــــــــرافي 

 . وهو موضوع هذه الدراسة والبحث، التتبع وطول البحث
 

@   @   @ 

                                     
 ).٢٢٦/ ١(، ونفائس الأصول )١/٤١٧(، وشرح مختصر الروضة )١/١٢٩(البحر المحيط : انظر) ١(
 ).١/٤١٧(شرح مختصر الروضة للطوفي : انظر) ٢(
 ).٢٢٨-١/٢٢٠(، نفائس الأصول )٨٠-٧٩(/، شرح تنقيح الفصول )١/١٦١(فروق ال: انظر) ٣(
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 المبحث الأول
 التفريق بالعلم والقدرة بين خطابي التكليف والوضع وبيان منزلته

 ،  واتفقـت كلمـتهم فـي القـول بـه        ،   هذا الفـرق بعبـارات متقاربـة        الأصول ،      صاغ علماء 
 بل إن كل من أورده من علماء الأصول يطلـق القـول فـي    ، ولا يوجد منهم من صرّح بخلافه     

 . يتضح ذلك من خلال نقلي لأقوالهم في تقرير هذا الفرق، ذلك ولا يورد فيه خلافاً
لة التكليف بما لا يطاق حـين أجـاز       ولا يرد خلاف من خالف من علماء الأصول في مسأ         

 مما يشير إلى أنه قـد خـالف فـي اشـتراط القـدرة للأحكـام التكليفيـة ؛ لأنـا قـد                      ،  التكليف به 
 بإجمـاع  -علمنا أنه حصل الاتفاق في هذه المـسألة علـى أن ذلـك غيـر واقـع فـي الـشريعة           

 .)١( وإنما الخلاف حاصل في جوازه–الأمة 
ــابع العلمــاء فــي ذكــر     ــة  ، هــذا الفــرق وقــد تت ــارات متقارب  وإليــك بعــض  ،  وصــاغوه بعب

ــره   ــشارع   " :)هـــ٦٨٤ت (– رحمــه االله – قــال الإمــام القرافــي   :أقــوالهم فــي تقري خطــاب ال
 وهـــو الأحكـــام ، قـــسمان؛ خطـــاب تكليـــف أو إذن يـــشترط فيـــه علـــم المخاطـــب وقدرتـــه 

 ولابـد   ،   أو أذن لـه فيـه      ،   فلابد من علم المكلف بمـا طلـب منـه          ،  المتعلقة بالاقتضاء أو التخيير   
 بـل لا تتعلـق بـه     ،   ولا يبـاح لـه     ،   فالنازل من شاهق قهـرًا لا يـؤمر بـالنزول          ،  من كونه مقدورًا له   

 ... نــصب الأســباب والــشروط والموانــع والتقــديرات : وخطــاب وضــع؛ وهــو ...هــذه الأحكــام
لمكلـف   لا يـشترط فيـه قـدرة ا        ،  فهذا القسم من الخطاب الذي هـو خطـاب الوضـع للأربعـة            

 :"تنقـيح الفـصول  " في كتابـه  – أيضًا – وقال  .)٢("  هذا هو الغالب في خطاب الوضع        ،  ولا علمه 
 ..ورد خطاب الـشرع علـى قـسمين؛ خطـاب تكليـف يـشـترط فيـه علـم المكلـف وقدرتـه                     " 

 .)٣ (" وخطاب وضع لا يشـترط فيه شيء من ذلك  
ب اللفـظ وخطـاب الوضـع مـن      الفـرق بـين خطـا     ) " هـ  ٧١٦ (– رحمه االله    –وقال الطوفي   

حيـــث الحكـــم أن خطـــاب اللفـــظ الـــذي يعبـــر عنـــه بخطـــاب التكليـــف يـــشترط فيـــه علـــم  
 أمــا خطــاب الوضــع فــلا يــشترط فيــه شــيء مــن ذلــك إلا مــا    ..المكلــف وقدرتــه علــى الفعــل 

 ،  أما عدم اشتراط العلـم فكالنـائم يتلـف شـيئًا حـال نومـه              ،  يستثنى بعد إن شاء االله تعالى     

                                     
 ).٣/٣١٨(، ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية )١/٢٣٧(الموافقات للشاطبي :انظر )١(
 ).٢٢٦ – ١/٢٢٠(نفائس الأصول  )٢(
 ).٧٨(تنقيح الفصول  )٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٦٣

 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجبالعدد 

 وإن لــم ،  صــيد فــي ظلمــة أو وراء حائــل يقتــل إنــسانًا فإنهمــا يــضمنان مــا أتلفــاهوالرامــي إلــى
 والـصبي أو البـالغ يقتـل    ،  وأما عدم اشتراط القـدرة والكـسب فكالدابـة تتلـف شـيئًا         ..يعلما
 وإن لـم يكـن الإتـلاف والقتـل مقـدورًا ولا مكتـسبًا           ،   فيضمن صـاحب الدابّـة والعاقلـة       ،  خطأ
 .)١ (" لهم 

 تعليقًا على قول    ،  في كتابه إدرار الشروق   ) هـ٧٢٣ت   (– رحمه االله    – الشاط   وقال ابن 
 علـم المكلـف وقدرتـه علـى     :اعلـم أنـه يـشترط فـي خطـاب التكليـف            ":القرافي في الفروق  

قلـــت مـــا قــــاله فـــي ذلـــك  "  :" بخـــلاف خطـــاب الوضــــع لا يـــشـترط ذلـــك فيـــه  ..ذلـــك الفعـــل
 .)٢("صحيح

 أن الوضـعي لا يـشترط     :الفـرق الخـامس     " :)ه ــ٧٩٤ت( – رحمه االله    –وقال الزركشي   
ــه قــدرة المكلــف عليــه ولا علمــه     ــورث بالــسبب ويطلــق بالــضرر   ، في  وإن كــان الــوارث  ،  في

 .)٣(" والمطلق عليه غير عالمين 
 أن :ممــا يبــين الفــرق بينهمــا   " :)هـــ ٨٢٩ت  (– رحمــه االله –وقــال تقــي الــدين الحــصني   

 أما خطاب الوضع فمنه مـا  ،  المكلف وقدرته وشعوره بهخطاب التكليف لابد فيه من علم 
 .)٤("  ومنه ما لا يشترط فيه ذلك  ، هو كذلك كعقد النكاح والبيع وتعاطي الزنا ونحوه

 أن خطـاب  :الفرق بينهما من حيـث الحكـم    "  :)هـ٨٨٥ت  (وقال المرداوي في التحبير     
 أمــا خطــاب ...ن كــسبهالــشرع يــشترط فيــه علــم المكلــف وقدرتــه علــى الفعــل وكونــه م ــ

 .)٥( " ...الوضع فلا يشترط فيه شيء من ذلك إلا ما استثني
خطــاب التكليــف الــذي كلــف االله بــه   "  :)هـــ ٨٩٩ت (– رحمــه االله –وقــال الــشوشاوي 

 أمـا إذا لـم يعلـم أنـه كلـف بـه فإنـه             ،   أن يكون المكلف عالـمًا بأنه كلف      :عباده يشترط فيه  
 ،  أن يكون قادرًا على ما كُلفِّ بـه        –  أيضًا    – ويشترط   ...كليف إذ العلم شرط في الت     ..معذور

  وخطـــــاب الوضـــــع لا يـــــشترط فيـــــه علـــــم المكلـــــف  ..إذ العـــــاجز غيـــــر مكلـــــف إجماعًـــــا

                                     
 ).٤١٧ – ١/٤١٦(شرح مختصر روضة الناظر للطوفي  )١(
 ).١/١٦٢(إدرار الشروق مطبوع بهامش الفروق  )٢(
 ).١/١٢٩(البحر المحيط  )٣(
 ).١/١٩١(القواعد للحصني  )٤(
 ).١٠٥١ – ٣/١٠٥٠(التحبير للمرداوي  )٥(



 

 
٣٦٤

 العلم والقدرة بين خطاب التكليف وخطاب الوضع
 عبد المحسن بن محمد الريس. د

 .)١ ( " ...ولا قدرته
 أن  :أما الفرق بينهما مـن حيـث الحكـم         "  :)هـ  ٩٧٢ت   (– رحمه االله    –وقال ابن النجار    

 أمــا خطــاب الوضــع فــلا ..كلــف وقدرتــه علــى الفعــلخطــاب التكليــف يــشترط فيــه علــم الم
 .)٢ ( " ...يشترط فيه شيء من ذلك

  :)هـ١٢٣٠ت  (– رحمه االله –وقال الشنقيطي 
 شرط يعم كل ذي تكليف @@    والعلم والوسع على المعروف     

 أن الخطاب على قسمين خطاب وضع لا يشترط في أكثره علم المخاطب ولا              :يعني
  .)٣ ( " ...كليف يشترط في جوازه ذلك وخطاب ت، قدرته

 
 

@   @    @ 
 

                              

                                     
 ).٧٥ – ٢/٧٢(رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للشوشاوي  )١(
 ).١/٤٣٦(شرح الكوكب المنير  )٢(
 ).١/٣١(مراقي السعود مع شرحها نشر البنود  )٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٦٥

 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجبالعدد 

 المبحث الثاني
 اشتراط العلم والقدرة في خطاب التكليف

إن من خصائص الحكـم التكليفـي أنـه لا يطالـب بـه المكلـف إلا مـع العلـم بـه والقـدرة                   
 وفيمـا يـأتي بيـان     ،  همـا تكليـف   عليه  فالجاهل بـالحكم والعـاجز عـن فعلـه لا يثبـت فـي حق                

 :ذلك
 : اشتراط العلم:أولاً

 أن يكـون المكلـف عالمـاً بأنـه     :خطاب التكليف الذي كلف االله به عبـاده يـشترط فيـه       
 أمـا إذا لـم   ،   فلابد لـصحة التكليـف مـن علـم المكلـف أنـه كلـف               ،   وعالماً بما كلف به    ،  كلف

غير عالم بتحريمـه أو تـرك واجبـاً غيـر            فإن من فعل محرماً      ،  يعلم أنه كلف به فإنه معذور     
 أو شـرب خمـراً يظـن أنـه     ،  ومـن وطـئ امـرأة يظـن أنهـا زوجتـه            ،  عالم بوجوبه فلا إثـم عليـه      
 فالجاهل بالحكم لا    ،   لعدم العلم إذ العلم شرط في التكليف       ،  خل فلا إثم عليه بالإجماع    

 .يثبت في حقه تكليف
 أن يعلـم حقيقـة المـأمور بـه حتـى       :لـى واشتراط العلم للتكليف واقع من جهتـين؛ الأو       

رحمــــه – قـال الـوفي   ،  لأنـه لا يتـصـور منـه قــصد المجهـول    ، يتـصور أنـه يحـصـل منـه قــصد إليـه     
 ٠)١("  يكون معلوم الحقيقة للمكلف وإلا لم يتوجه قصده إليه   " :)هـ ٧١٦ت  (-االله

عنـــى الزكـــاة    فـــلا يكفـــي أن يعـــرف م  ،  أن يكـــون معــــلوماً أنـــه مـــن أمـــر االله    :الثانيـــة
 حتى يحصل منه قصد الامتثال أو الترك وهو معنى ،  وهو لا يعلم أنه أمر من االله       ،  وتفاصيلها
 وإنما إيجاده بقصد امتثـال   ،   فليس المقصود من التكليف إيجاد الفعل في الواقع        ،  التكليف

 . تعالى وهذا لا يمكن إلا بعد العلم بأنه مأمور من االله، أمر االله عز وجل والتقرب إليه
 :والدليل على أن العلم شرط في خطاب التكليف ما يأتي

 )٢(.º »       ¼ ½ ¾    ¿ À z  } : قول االله تعالى-١
 نفــي التعــذيب حتــى يحــصل العلــم بــالتبليغ  -عــز وجــل– أن االله :وجــه الدلالــة مــن الآيــة 

 )٣(. وانتفاء التعذيب دليل عدم التكليف، للسامع بواسطة الرسول

                                     
 ).١٩( البلبل في أصول الفقه للطوفي ) ١(
 .من سورة الإسراء) ١٥(الآية ) ٢(

 ).١/٣١(ونشر البنود ). ٢/٧٢(ورفع النقاب ). ٧٩(/شرح تنقيح الفصول للقرافي: انظر) ٣(



 

 
٣٦٦

 العلم والقدرة بين خطاب التكليف وخطاب الوضع
 عبد المحسن بن محمد الريس. د

ــول االله  -٢ ــالى قـــ ــبحانه وتعـــ  n o p q r  s t u } : ســـ
v w yx z { | }  ~ z.)١( 

 فــدل علــى أن الحجــة للخلــق لــو لــم يبعــث إلــيهم مــن يعلمهــم أحكــام الــشرع             
 )٢(.ويبلغهم الدين

 )٣(.ª « ¬ z ©  ̈ § } :قول االله تعالى  -٣
لمه  فإنه لو كلف الإنسان بما لا يع ،  والتكليف مع عدم العلم تكليف بغير الوسع      

 ولـذا نفـاه االله تعـالى فـي          ،   وهو غيـر واقـع فـي الـشريعة         ،  لكان تكليفاً بغير الوسع   
 )٤(.هذه الآية

 لأنـه  ، أن المكلف بـه مطلـوب حـصــــوله مـن المكلـف علـى وجـه الطاعـة والامتثـال                  -٤
 ،  والمـأمور يجـب أن يقـصد إيقـاع المـأمور بـه علـى سـبيل الطاعـة والامتثـال             ،  مأمور

 : لأن مــن لا يفهــم لا يقــال لــه ، ك إنمــا يتــصور بعــد الفهــم للتكليــف والقــصد إلــى ذلــ
 )٥(. أبصر: كما لا يقــــال لمن لا يبصر، افهم

 أو شـــــرب خمــــــراً يظنهـا خــــــلاً        ،  الإجمـــــاع على أن من وطئ امرأة يظنها زوجته         -٥
 )٦(. لعدم العلم، أنــه لا يأثم

 : اشتراط القدرة:ثانياً
 فالعاجز عـن فعـل مـا أمـر بـه      ، التكليفي يشترط له أن يكون مقدوراً للمكلف  الحكم  

 وداخــلاً ،  بــل لابــد أن يكــون ممــا يمكــن وقوعــه وحــصوله منــه، لا يثبــت فــي حقــه تكليــف بــه
 لأن القـدرة  ،  فمن كان مسلوب القدرة في فعل أو ترك فلا إثم عليه،  تحت طاقته ووسعه  
 .شرط في التكليف

                                     
 .من سورة النساء) ١٦٥(الآية ) ١(
  ).٧٩(/وشرح تنقيح الفصول للقرافي). ٢/٧٣(رفع النقاب : انظر) ٢(
 .من سورة البقرة) ٢٨٦( الآية )٣(
 ).٧٩(/وشرح تنقيح الفصول للقرافي). ٢/٧٣(رفع النقاب : اانظر)٤(
 ).٤٩٩(/١شرح الكوكب المنير: انظر) ٥(

 ).٧٩(/شرح تنقيح الفصول للقرافي) ٦(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٦٧

 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجبالعدد 

 وأكثـر ارتباطـه بمـسائل التعليـل         ،  ق بمسائل الاعتقـاد تعلقـاً كبيـراً       وهذا الشرط يتعل  
 .والحكمة والقضاء والقدر

 القـدرة هـل تكـون       : كمـسألة  ،  وهي ملازمة لمسائل أخر تدرس في علم أصـول الفقـه          
  ؟)٢( الفعل حال حدوثه هل هو مأمور به أم لا: ؟ ومسألة)١(قبل الفعل أو بعده أو مقارنة له

 :ن القدرة شرط في خطاب التكليف ما يأتيوالدليل على أ
 )٣( ª « ¬z ©  ̈ § } قول االله تعالى -١

 ، ففي الآيـة نـص علـى أن االله تعـالى لا يكلـف الإنـسان إلا بمـا هـو فـي وسـعه وقدرتـه                 
 )٤(.يستطيع أن يفعله ويستطيع أن يتركه

 )٥(. والمحال لا يصح التكليف به،  أن التكليف بغير المقدور تكليف بالمحال-٢
 )٦(. الإجماع على أن العاجز غير مكلف لعدم القدرة عنده-٣
 
 

@   @   @ 
 

                                     
ــر) ١( ــر : انظـ ــح  )٣/١١٣٦(التحبيـ ــن مفلـ ــول ابـ ــيط  )٢١٥(/، أصـ ــر المحـ ــان )١/٣٧٦(، البحـ ــ)١/٢٧٨(، البرهـ ــان ، التحقيـ ق والبيـ

)٧٧٠-١/٧٦٥( 
، )٤٣٠-١/٤١٨(، البحــــر المحــــيط )١٤٦(/، شــــرح تنقــــيح الفــــصول )١/٢٧٦(، البرهــــان )١١٧١ و ٣/١١٦٧(التحبيــــر : انظــــر) ٢(

 ).١/٧٦٣(التحقيق والبيان 
 .من سورة البقرة) ٢٨٦(الآية ) ٣(
 ).٧٩(/، وشرح تنقيح الفصول للقرافي )٢/٧٣(رفع النقاب : انظر) ٤(
 ).١/١٣٤(، السبب عند الأصوليين ) ٢/٧٣(، رفع النقاب )٧٩( /ح تنقيح الفصول للقرافيشر: انظر) ٥(
 ).٧٩(  /شرح تنقيح الفصول للقرافي : انظر) ٦(



 

 
٣٦٨

 العلم والقدرة بين خطاب التكليف وخطاب الوضع
 عبد المحسن بن محمد الريس. د

 المبحث الثالث
 عدم اشتراط العلم في خطاب الوضع وتطبيقاته

بمعنــى أن الحكــم  " )١(اتفــق العلمــاء علــى أن خطــاب الوضــع لــيس مــن شــرطه العلــم   
    .)٢(" الوضعي قد يكون معلوماً للمكلف وقد لا يكون كذلك

وإنما لم يشترط ذلك في خطاب الوضع كخطاب التكليف لأن المكلـف لـم يخاطـب               
 كمـا هـو حـال خطـاب التكليـف      ، بخطاب الوضع ليمتثل أمراً ورد فيه حتى يحتاج إلى العلم 

 فــإن معنــى خطــاب  ، وخطــاب الوضــع خبــر ،  فهــو إنــشاء ، الــذي قــصد منــه التعبــد والامتثــال  
 أو  ،   هذا في الـسبب    ،  أنه متى وجد كذا فقد وجب كذا       اعلموا   :الوضع أن يقول الشارع مثلاً    

 فـالغرض مـن خطـاب الوضـع بيـان وجـه الارتبـاط بـين             ،  )٣( إذا وجدتم كذا عـدم كـذا       :يقول
ــه      ــة ولــيس المقــصد التكليــف ب  إذ إن الأصــل فــي  ، شــيئين بالــسببية أو الــشرطية أو المانعي

 أو هــي لازمــة لهــا إن ، ب كالأســبا، الأحكــام الوضــعية أنهــا موجبــات ومقتــضيات للأحكــام
 . أو دافعة لها كالموانع،  كالشروط، وجدت

 لا سيــما بعـد انقطـاع       ،   ولما عســـر على الخلق معرفة خطاب االله تعالى في كل حال          
 أظهـــر االله ســـبحانه وتعـــالى خطابـــه لخلقـــه بـــأمور محـــسـوسة نـــصبها أســـباباً         ، الـــوحي
 ومعلـوم  )٤(، بب لوجوب صلاة الظهر وأضاف الأحكام إليها كزوال الشمس س   ،  لأحكامه

فلـم يـشترط فـي      .أن تصريف الأجرام الكونية مما لا يدخل تحـت قـدرة المكلـف ولا علمـه               
 يأتي بيانهما بمشيئة   ،   عدا قاعدتين استثنيتا من هذا الحكم العام       ،  الوضع شيء من ذلك   

 .االله
ب الوضـع    أمـا فـي خطـا      ،  واشتراط العلم والقدرة في خطاب التكليف مناسب ومطرد       

 لأنـه يتعـذر إتيـان المكلـف     ،  أما مناسبته لخطـاب التكليـف فظـاهر        ،  فغير مناسب ولا مطرد   

                                     
، )١/٤١٦(، شـرح مختـصر الروضـة        )٧٩( /، شـرح التنقـيح للقرافـي        )١/١٦١(، الفروق للقرافي    )١/١٢٩(البحر المحيط   : انظر) ١(

 ).١/٤٣٦(شرح  الكوكب المنير 

 ).٦٦( /أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ) ٢(
 ).١/١٦١(، الفروق )١/٧٥(، رفع النقاب )٤١٧-١/٤١٦(شرح مختصر الروضة : انظر) ٣(
 ).١/١٧٥(المستصفى  : انظر) ٤(
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 وهـي  ،  فـلا تقـوم عليـه الحجـة عنـد ذلـك      ، بالفعل المكلف به مع عدم علمه أو عدم قدرتـه   
  .مطردة فإن كافة الأحكام التكليفية محل اتفاق بين أهل العلم أنه يشترط فيها ذلك

 أن الـشارع ربـط هـذا الحكـم          : لأن معنـاه   ،  وضـع فعـدم مناسـبته ظـاهرة        أما خطـاب ال   
 من حيث أنه لـيس بـلازم أن        ،   وهذا لا يستلزم علم المكلف ولا قدرته       ،  بهذا الأمر أو بعدمه   

 - مــثلاً - وعــدم إطــراده واضــح كمــا فــي زوال الــشمس   ، يكــون مــن فعلــه ولا مــن كــسبه 
  .وكل سبب ليس من فعل المكلف

 لأن الوضعي ليس للـشارع      ،  عن الحكم التكليفي الذي يشترط فيه ذلك      وبهذا افترق   
 ،  أما التكليفي فمقصود الشارع من المكلف الإتيـان بـه          ،  قصد في تحصيله ولا عدم تحصيله     
 . وقدرته على الإتيان به، وهذا متوقف على علمه بما كلف به

رة من الـضروريات  وأيضاً فإن قواعد الشريعة أتت بحفظ أموال الناس بل جعلته ضرو        
 أو ،  وجعل الشرع إتلاف الأموال سبباً للـضمان حتـى لـو لـم يكـن المتلـف معلومـاً            ،  الخمس

 فوجبـت الـضمانات جـابرة    ،  لأن فـي ذلـك حفظـاً لهـذه الـضرورة     ، لم يكن الإتـلاف مقـصوداً   
 حيـث جعـل الـشارع الإتـلاف     ،  وهذا كله ثابت بخطاب الوضع، لهذه الضرورة وحافظة لها 

 )١(. للضمانسبباً
ومما يتخرج علـى عـدم اشـتراط العلـم فـي خطـاب الوضـع مـسائل وفـروع تطبيقيـة                   

  :منها
 فإنــه يــضمن مــاتلف بــسببه وإن لــم ،  إذا أتلــف النــائم حــال نومــه شــيئاً:المــسألة الأولــى

 والأســباب مــن جملــة الأحكــام الوضــعية التــي    ،  لأن إتلافــه ســبب للــضمان ، )٢(يعلــم بــذلك 
 فيجب ضمان المتلف وإن لم يعمل المتلـف مـا أتلفـه لكونـه         ،  )٣(لف بها لايشترط علم المك  

 لأن الضـــــمان ليس ملازماً للتحريم بدليل أن المضـــــــطر يباـــح له الأكل مـن  ،  نائماً أو مجنوناً  
إن الإتـلاف وإن كـان    " :)ه ــ٦٨٤ت (-رحمـه االله - وقـال القرافـي     ،  مال غيره وعليه ضــــــمانه    

 والعقوبــة لا تكــون إلا  ،  بــل الغرامــة جــابرة لا زاجــرة   ، أنــه لــيس يــسبب عقوبــة   جنايــة إلا 

                                     
 ).١/١٢٩(، البحر المحيط )٣/١٠٥٢(، التحبير شرح التحرير  )٨٠( /، شرح تنقيح الفصول )١/١٦٢(الفروق : انظر) ١(
 ).١٢/٢٩(، )٦/٦١١(المغنى : انظر) ٢(

، البحــر المحــيط  )١/٤٣٦(، شــرح الكوكــب المنيــر   )١/١٩١(، القواعــد للحــصني  )١/٤١٧(شــرح مختــصر الروضــة   : انظــر)٣(
)١/١٢٩.( 
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لا فـرق فـي ضـمان        " :قاعـدة بعنـوان   ) هـ٧٧١ت (- رحمه االله    –ولذا  قعّد السبكي     )١ (" زاجرة
 .)٢ (" المتلف بين العلم والجهل

 من جملة    كما لو مات له قريب هو      ،   انتقال المال إلى ملكه بغير علمه      :المسألة الثانية 
 أو لم يعلم بنسبه وأن      ،   وإن لم يعلم بموته    ،   دخل نصيبه من تركة الميت في ملكه       ،  ورثته

 الذي ،  فاستحقاقه لهذا المال وانتقاله إلى ملكه جاء بخطاب الوضع ،  )٣(المتوفي من قرابته  
 بــل ينتقــل الإرث ،  ولــذا لــم يــشترط فيــه العلــم ، جعــل النــسب ســبباً مــن أســباب الميــراث 

 .)٤"(عقد المكاسب التي بغير عوض ": ويسميه بعض المالكية، شرة إلى ملك الوارثمبا
 حيث ، الاتفــاق على ذلك) هـ٤٥٦ت (- رحمــــه االله –بل حـــــــكى عن ابن حــــــــــــــــــزم 

ــه  أن حقــه فــي الميــراث قــد ثبــت   ، اتفقــوا أن مــن مــات إثــر مورثــه بطرفــة عــين    : " قــال ،  وأن
 .)٥("يرثه

تحـرم  ،   إذا طلق الرجل زوجته في حال غيبته فإن طلاقـه صـحيح نافـذ              :المسألة الثالثة 
 والعلـل والأسـباب مـن جملـة     ،  لأن مجرد صيغة الطلاق علة للفـراق      ،  به امرأته وإن لم تعلم    
 المفيــدة لأحكامهــا بمجردهــا مــن غيــر اشــتراط ســبق علــم المكلــف ، الأحكــام الوضــعية

 )٦(.بها
 أو كــان ، كم علــى الــزوج بالإعــسار إن كــان عــاجزاً عــن النفقــة   وكــذلك يُطلَّــق الحــا 

 )٧(. ولو لم يعلم الزوج بذلك،  فإنها تطلق بذلك وتحل للأزواج، مجنوناً غير عالم
 وتمت المدة المتربص    ،   كأن يكون الضرر بالإيلاء مثلاً     ،  وكذا لو أن الزوج أضرَّ بالزوجة     

 )٨(.لق عليه ولو لم يعلم فإن الحاكم يط،  وأبى الزوج الطلاق، فيها

                                     
  ).٨٠( /شرح تنقيح الفصول )  ١(

 ).١/٢٧٧(الأشباه والنظائر لابن السبكي )٢(

 ).١/١٢٩(، البحر المحيط )١/١٦١(ق ، الفرو٨٠/شرح تنقيح الفصول : انظر) ٣(
  )١٨٦( القوانين الفقهية : انظر) ٤(
  ) .١٧٩( مراتب الإجماع لابن حزم ) ٥(
 ). ١/٤٣٦(، شرح الكوكب المنير )١/٤١٧(شرح مختصر الروضة : انظر) ٦(
 ).١٥/٤٦٦ (، نهاية المطلب للجويني)١/١٢٩(، البحر المحيط ) ١/١٦١(، الفروق )٨٠/( شرح تنقيح الفصول) ٧(
 ).١١/٤٦(، المغنى ) ١/١٢٩(البحر المحيط : انظر) ٨(
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 عـزل   : ومنهـا  ،   ما يثبت للحمل من أحكـام بعـد التحقـق مـن وجـوده              :المسألة الرابعة 
،  وهــذه كلهــا أحكــام اتفــق عليهــا،  ووجــوب الغــرة بقتلــه،  وصــحة الوصــية لــه، الميــراث لــه

 )١(. وهو لم يخرج بعد، واستحقها الحمل بخطاب الوضع

 كــالبكر ،  ممــن يبــاح العقـــد عليهــا بــدون إذنهــا   إذا كانــت المــرأة:المــسألة الخامــسة
 فتترتب عليه   ،   لأن العقد سبب الحل    ،   فإنها تحل بعقد وليها وإن لم تعلم بذلك        ،  الصغيرة

 والأســــــــــــــباب من جملـة الأحكـام الوضـعية التـي لا       ،  جميع آثار النكاح الصحيح وأحكامه    
 )٢(.يشـــــــترط لها علم المكلف بها

 إذا رمـى رصـيدا فـي ظلمـة أو وراء حائـل فقتـل إنـساناً فإنـه يـضمن           :لة السادسة المسأ
 والأسـباب  ،  لأن مجـرد قتلـه سـبب موجـب للـضمان     ،  وإن لم يعلم بقتله   ،  ذلك القتيل بالدية  

 )٣(.من الأحكام الوضعية التي لا يشترط لها علم المكلف بها
 

@   @   @ 
 

                                     
 ).٢/٢٢٥(القواعد الفقهية لابن رجب : انظر) ١(
 ).١/٤٣٦(، شرح الكوكب المنير )١/٤١٧(، شرح مختصر الروضة ١/١٢٩البحر المحيط : انظر) ٢(
، شـرح مختـصر الروضـة    )٨٠( /الفـصول   ، شـرح تنقـيح      )١/٤٣٦(، شـرح الكوكـب المنيـر        )١/١٢٩(البحر المحـيط    : انظر) ٣(

)١/٤١٧.( 
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 عبد المحسن بن محمد الريس. د

 المبحث الرابع
 طاب الوضع وتطبيقاتهعدم اشتراط القدرة في خ

القـدرة ليـست شـرطاً لخطـاب الوضـع فيـدخل فـي خطـاب الوضـع مـا كـان فـي مقــدور             
 لأنـه مـن   ،  والأول ظـاهر وعليـه مـا لا يحـصى مـن المـسائل              ،  المكلف وما كان غيـر مقـدور لـه        

 ،  والوضــوء شــرطاً لــصحة الــصلاة ،  كمــا جعــل االله الــسرقة ســبباً للقطــع  ، الظهــور بمكــان
 أو يكـف  ،   من الإرث وكل هذه أمور مقدورة للمكلـف باسـتطاعته أن يفعلهـا             والقتل مانعاً 

  لأن مــن خطــاب الوضــع - أيــضا – وعــدم اشــتراط القــدرة فــي خطــاب الوضــع ظــاهر ، عنهــا
 ،  كـزوال الــشمس أو غروبهــا أو طلـوع الفجــر لإيجــاب الــصلوات  ، مـاليس بمقــدور المكلــف 

 والأبـوة المانعـة مـن       ،  لـة مـن العبـادات      والحـيض مـانع مـن جم       ،  والبلوغ شرط فـي التكليـف     
 ومــا أشــبه ذلــك ممــا لا قــدرة للمكلــف علــى تحــصيله أو   ، وجــوب القــصاص فــي الوالــد لولــده 

  ٠ فهي أمور ليست في مقدور المكلف بل هي خارجة عن قدرته واستطاعته ، دفعه
، ومن خطاب الوضع مالم يقصد الـشارع مـن المكلـف تحـصيله وإن كـان مقـــــــدوراً لـه                   

 والنـصـــاب ودوران الحـول لوجـوب    ، وقد علق به أمـر واجـب ؛ كالاســتطاعة لوجـوب الحـج          
 حيــث لا يــؤمر المكلــف بتحــصــيل النــصــــاب لتجــب عليــه   ،  فلــم يــؤمر المكلــف بــه ، الزكــاة
 ولا يــؤمر بتحــصيل الاســتطاعة ليفــرض ،  مــع أن تحــصيله قــد يكــون مقـــدوراً عليــه ، الزكــاة

  )١(ؤمر بالإقامة ليجب عليه الصــوم إذا عرض له مقتضى السـفر  ولا ي، عليه الحـــج
،       ومما يتخرج على عدم اشتراط القدرة في خطاب الوضع مسائل وفروع تطبيقية

 :منها
 أن االله تعالى جعل الحلم وإيناس الرشد شرطاً لدفع أموال اليتـامى       :المسألة الأولى     

 º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á     Â ÄÃ ¹  ̧  ¶ }إليهم  قال االله تعالى 
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 فبلــــوغ الحلـــــم والرشــــد جعلهـــــا   )٢(

                                     
 ).٦٦(/الحكم الوضعي عند الأصوليين : انظر) ١(
 .من سورة النساء) ٦(الآية رقم ) ٢(
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 وليــسا بمقــدور المكلــف تحــصيلهما أو  ، الــشارع حــداً لانتهــاء الولايــة علــى الــنفس والمــال  
 )١(.منعهما

 فـزوال الـشمس سـبب وجـوب         ،  دخول الوقـت   أن الصلاة لا تجب إلا ب ـ      :المسألة الثانية 
 وزوالهـا حــدث كـوني وســبب شـرعي لــيس فيـه محــل لقـدرة المكلــف فــدل      ، صـلاة الظهــر 

ــه        ــا بالخطــاب الوضــعي مــع عــدم قــدرتنا علي ــه لا   ، علــى أن الــشرع قــد يخاطبن  فــدل علــى أن
 )٢(.يشترط في الخطاب الوضعي قدرة المكلف

ضها مانعـاً لزوجهـا مـن وطئهـا ومانعـاً لهـا        إذا حاضت المـرأة كـان حي ـ    :المسألة الثالثة 
 فترتـب تلـك    ،   ومعلوم أن الحيض ليس بمقدورها     ،   ومن أداء الصلوات   ،  من الطواف بالبيت  

 )٣(.الأحكام عليه من باب الوضع

 حيــث جعلــه الــشارع  ،  أن دوران الحــول شــرط فــي وجــوب الزكــاة :المــسألة الرابعــة
 )٤(. يدخل تحت قدرة المكلف وهو حكم وضعي لا، علامة على وجوب الزكاة

 فإيقاعـه حـصل     ،  )٥( طلاق المكره عنـد مـن يوقعـه مـن أهـل العلـم              :المسألة الخامسة 
 وذلـك مـن خطـاب الوضـع فـدل علـى عـدم               ،  لأن الشارع قد جعل هـذا اللفـظ سـبباً للطـلاق           

 )٦(. فوقع منه ولو كان مكرهاً، اشتراط القدرة
 

@   @   @ 
 

                                     
 ).١/١٣٦(، السبب عند الأصوليين )١/١٧٦(تهذيب الفروق : انظر) ١(
 ).١/١٣٥(وليين ، السبب عند الأص)١/١٧٦(، تهذيب الفروق )٣/١٠٥٢(التحبير شرح التحرير : انظر) ٢(
 .)١/١٧٦(تهذيب الفروق : انظر) ٣(
 ).١/١٧٦(تهذيب الفروق : انظر) ٤(
عـن أبـي قلابـة    ) ١٠/٣٥٠(، ونقله فـي المغنـى   ٣/٣٤٤الهداية مع شرحها فتح القدير لابن الهمام    : وهم الحنفية، انظر  ) ٥(

 .والشعبي، والنخعي والزهري، والثوري
 ).١/٤١٧(، شرح مختصر الروضة للطوفي )٣/١٠٥٢(، التحبير شرح التحرير )١/٤٣٦(شرح الكوكب المنير : انظر) ٦(



 

 
٣٧٤

 العلم والقدرة بين خطاب التكليف وخطاب الوضع
 عبد المحسن بن محمد الريس. د

 المبحث الخامس
 دم اشتراط العلم والقدرة في الحكم الوضعيالمستثنى من ع

ممــا تقــدم تبــين لنــا أنــه يــشـترط فــي خطــاب التكليــف علــم المكلــف وقدرتــه علــى مــا   
 . وأن هذا غير مشترط في خطاب الوضع، كلف به

ــم نــسبه     ــذلك يثبــت الإرث بالنــسب لمــن لا يعل ــد المــوروث فــي ملكــه     ، ل ــدخل العب  وي
 كمـا يجـب   ،  وعجزه عن دفعـه ،  مع غفلته عن ذلك    ،  ويعتق عليه إن كان ممن يعتق عليه      

 وذلـك لأن معنـى خطـاب    ، الضمان بالإتلاف المغفول عنه من الصبيان والمجـانين ونحـوهم        
 ،  اعلموا أنه متى وجد كذا فقد وجب كذا أو حرم كـذا      :الوضع هو قول صاحب الشرع مثلاً     

لوضـعي إذاً هـو بيـان     فـالغرض مـن الحكـم ا     ،  أو غير ذلك مما فيه ارتباط شيء بـشيء آخـر          
 ولـيس الغـرض منـه التكليـف بالفعـل حتـى يـشترط فيـه علـم                   ،  الارتباط بـين شـيئين فقـط      

 )١(.المكلف وقدرته
لكــن وجــدت بعــض الفــروع الفقهيــة التــي صــار فيــه العلــم والقــدرة مــؤثراً فــي خطــاب   

،  فحيث لم يعلم المكلف ارتبـاط الحكـم بـذلك الـسبب              ،  الوضع  وشرطاً لحصول حكمه    
 .لم يقدر على ذلك السبب لم يثبت الحكمأو 

 رحمهمــا -) ه ــ٧١٦ت (والطـــوفي  ) ه ــ٦٨٤ت ( كالقــرافي  ، وقـد عــدَّ بعـض أهـل العلـم     
 وأن الأصــل فــي خطــاب الوضــع ألا يــشترط لــه  ،  وغيرهمــا ذلــك مــستثنى مــن القاعــدة -االله 

 منـدرجتان   وأن هـذه الفـروع المـستثناة مـن عـدم اشـتراط العلـم والقـدرة             ،  العلم والقـدرة  
 وهي الزواجـر الـشرعية المترتبـة علـى جنايـات           ،   أسباب العقوبات  :تحت قاعدتين إحدهما  

 ومـع ذلـك لا تثبـت       ،  فتلك الجنايات قـد جعلهـا الـشارع أسـباباً لتلـك العقوبـات             ،  المكلفين
 ولا يثبــت القــصاص علــى  ،  فالقتــل ســبب للقــصاص ، هــذه العقوبــات إلا مــع العلــم والقــدرة  

ـــاتل خطــأ  ولا يثبــت الــرجم علــى مــن زنــى بــامرأة   ،  والزنــا ســبب للــرجم ،  لعــدم العلــم، القــ
 . لعدم القدرة على الامتناع، يظنها زوجته لعدم العلم ولا على من أكرهت على الزنا

                                     
 ).١٦٢-١/١٦١(الفروق للقرافي : انظر) ١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٧٥

 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجبالعدد 

 وهي ما كان وسيلة لنقل الملكية من شخص لآخر          ،   الأسـباب الناقلة للأملاك   :الثانية
 بلفظ هو ناقل لملــــكية إلى آخر وهـو لا يعلـــم ؛ لكونـه                فحين يتلفظ أحد   ،  ؛ كألفاظ العقود  

 .)١ ( فها هنا لا يلزم مقتضاه، أعجمياً
استثنى صاحب الشرع من عدم اشتراط العلـم والقـدرة           (:-رحمه االله –قال القرافي   

 الأســباب التــي هــي أســباب للعقوبــات وهــي   :القاعــدة الأولــى ، فــي خطــاب الوضــع قاعــدتين 
 التـــي اســـتثنيت مـــن خطـــاب الوضـــع فاشـــترط فيهـــا العلـــم  :ة الثانيـــةالقاعـــد٠٠٠جنايـــات 
ــدرة ــلاك  :والقـ ــال الأمـ ــباب انتقـ ــدة أسـ ــصدقة والوقـــف    ،  قاعـ ــية والـ ــة والوصـ ــالبيع والهبـ  كـ

بعـض   (: وقـال فـي شـرح التنقـيح        .)٢() والإجارة والقراض والمساقات والمغارسة والجعالة      
 ،  كالزنـا وشـرب الخمـر      ،  ن فيـه جنايـة     وهو كل ما كـا     ،  الأسباب يشترط فيه العلم والقدرة    

 ويستثنى نوع آخـر وهـو أسـباب انتقـال الأمـلاك فـي المنـافع               .ونحوه مما هو سبب للعقوبة    
 ولـيس عـدم الاشـتراط    ٠٠والأعيان والأبضاع فإنه يشترط في هذه الأسباب العلـم والرضـا            

  )٣() عاماً في خطاب الوضع 
مــن عــدم اشـــتراط العلــم والقــدرة فهــو  أمــا المــستثنى  (:-رحمــه االله–وقــال الطــوفي 
 الأســباب الناقلــة : القاعــدة الثانيــة٠٠ كالقــصاص ،  أســباب العقوبــات:قاعــدتان ؛ إحــداهما

فلــو ،  ونحوهـا يــشترط فيهــا العلـم والقــدرة  ،  والوصــية،  والــصدقة،  والهبـة ، للأمـلاك كــالبيع 
لــم يلزمــه  ٠٠لعــرب تلفــظ بلفــظ ناقــل للملــك  وهــو لا يعلــم مقتــضاه لكونــه أعجميــاً بــين ا     

 .)٤() مقتضاه 
ــال الزركـــشي   ــه االله–وقـ ـــ٧٩٤ت  (-رحمـ ـــتراط العلـــم    " :)هـ ــدم اشـ يـــستثنى مـــن عـ

 كـالبيع والهبـة     ،   الأسباب الناقلة للملـك    : الثاني . أسباب العقوبات  : أحدهما ،  والقدرة أمران 
 .)٥("  ونحوها يشترط فيها العلم والقدرة ، والوصية

                                     
 ).٣/١٦٨(كشاف القناع : انظر) ١(
 ).١/١٦٢(الفروق للقرافي ) ٢(
 ).١/٢٢٦(نفائس الأصول : ، وانظر)٨٠( /شرح تنقيح الفصول ) ٣(
 ).١/٤١٧(شرح مختصر روضة الناظر للطوفي ) ٤(
 ).١/١٢٩(البحر المحيط ) ٥(



 

 
٣٧٦

 العلم والقدرة بين خطاب التكليف وخطاب الوضع
 عبد المحسن بن محمد الريس. د

أما المـستثنى مـن عـدم اشــــتراط العـــلم         " :)هـ٨٨٥ت   (-رحمه االله   –وقال المرداوي   
 الأســباب   : القاعدة الثانيـة   ٠٠ كالقصاص   ،   أسباب العقوبات  : إحدهما ،   فقاعدتان ،  والقدرة

 .)١("  ٠٠ يشترط فيها العلم والقدرة ،  كالبيع والهبة والوصية ونحوها، الناقلة للأملاك
يستثنى مـن عـدم اشـتراط العلـم والقـدرة      "  :)هـ٩٧٢ت   (-رحمه االله –وقال الفتوحي   

 أما القاعدة الثانية    ٠٠٠ إلا سبب عقوبة كالقصاص      : أشير إلى الأولى منهما بقوله     ،  قاعدتان
 أو إلا نقــل ملــك ؛ كــالبيع والهبــة والوصــية ونحوهــا فإنــه يــشترط فيهــا  :فأشـــير إليهــا بقولــه

 .)٢( " ٠٠٠العلم والقدرة 
 وأنه يشترط ،  تثناء تلك القاعدتين من خطاب الوضع     فأنت تلاحظ أن أول من قرر اس      

 ، لكنه لم يسلم من الاعتـراض   ) هـ٦٨٤ت (-رحمه االله – الإمام القرافي    :لها العلم والقدرة  
لـيس ذلـك باسـتثناء مـن         "  :يناقـشه فيقـول   )  ه ــ٧٢٣ت   (- رحمه االله  –فها هو ابن الشاط     

فلحقهـا اشـتراط   ، يـف والوضـع   ولكنـه ازدوج فـي هـذه الأمـور خطـاب التكل          ،  خطاب الوضع 
فإنه يرتفع التكليف ،  لا من جهة خطاب الوضع، العقل وما معه من جهة خطاب التكليف   

 وسـيأتي توضـيح موقـف       .)٣(" مع عدم تلـك الأوصـاف فيرتفـع خطـاب الوضـع المرتـب عليـه                 
 سادس والسابع إن شاء االله تعالى كل منهما عند تخريج هذه المستثنيات في المبحث ال

هــذه القاعــدة أيــضاً ليــست بمــستثناة مــن خطــاب  " :- رحمــه االله –ال ابــن الــشاط وقــ
 وأما خطاب التكليـف فمـن   ،   أما خطاب الوضع فظاهر    ،  الوضع ولكن ازدوج فيها الخطابان    

 .)٤(" ٠٠٠جهة إباحة تلك التصرفات إلا مع العلم والاختيار والرشد 
 )٥( كـأبي زكريـا المـسطاسي    ،  خـرون وهذا الموقف الذي تبناه ابن الشاط وافقه عليـه آ         

ــامن  (-رحمــه االله– هــذه الأســباب المــستثناة مــن خطــاب     " :حيــث قــال ) ت أول القــرن الث
 وأسباب انتقال الأمـلاك هـي فـي التحقيـق خطـاب تكليـف               ،  الوضع أعنى أسباب العقوبات   

                                     
 ).٢/١٠٥٢(التحبير شرح التحرير ) ١(
 ).١/٤٣٧(شرح الكوكب المنير ) ٢(
 ).١/١٦٢(إدرار الشروق ) ٣(
 ).١٦٣-١/١٦٢(إدرار الشروق ) ٤(
وفى يحيى بن أبي زكريا المسطاسي المالكي المغربي الفاسي الدار، عـاش فـي آخـر القـرن الـسابع، وت ـ           : هو أبو زكريا  ) ٥(

في أول القرن الثامن والمسطاسي نسبة لقبيلة مسطاسة ومساكنها في شمال المغرب قرب مكناس، ولا وتوجد       
 .هـ٧٤٣التي كتبت عام ) الورقة الأخيرة (٣٥٢له ترجمة سوى ما ذكره ناسخ نسخة الجامع الكبير بمكناس برقم 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٧٧

 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجبالعدد 

لا  لأن حـــدود الجنايــات لا تلــزم إ،  لأنهــا متعلقــة بأفعــال المكلفــين ، وليــست بخطــاب وضــع
ولـذلك  ،   وكذلك عقود انتقال الأملاك لا تنعقد إلا على المكلفين خاصة          ،  المكلفين خاصة 

 .)١(" اشترط فيها علم المكلف وقدرته 
إنه لمـا ازدوج   " :حيث قال) هـ ١٣٦٧ت  ( -رحمه االله –ومحمد علي بن حسين المكي   

 التكليـف لا  في هذه الأمور خطاب التكليف والوضع لحقها اشتراط ذلك من جهة خطاب           
نعـم لمـا ارتفـع خطـاب     ، حتى يقال باستثنائها من خطـاب الوضـع     ،  من جهة خطاب الوضع   

 .)٢(" التكليف مع عدم تلك الأوصاف ارتفع خطاب الوضع المرتب عليه 
 يرى أن اشـتراط العلـم والقـدرة للمـسائل المندرجـة تحـت       -رحمه االله –فابن الشاط   

 وإنمـا لكـون تلـك المـسائل         ،   مـن خطـاب الوضـع      هاتين القاعدتين ليس لكونهما اسـتثنيتا     
ــين  ــال المكلفـ ــة بأفعـ ــوردين     ، متعلقـ ــن مـ ــع والتكليـــف مـ ــا الوضـ ــا خطابـ ــع فيهـ ــد اجتمـ  وقـ

 ،  فظهـر أثرهمـا فـي الفـروع    ،   ووجود كل منهما في تلك المسائل ظـاهر وواضـح          ،  مختلفين
 . لأن ذلك من شروط خطاب التكليف، فاشترط فيها ذلك

 خطاب تكليف مـن جهـة   - مثلاً   – أن السرقة    :سباب العقوبات وبيان ذلك بالنسبة لأ   
 والتكليـف يرتفـع     ،   وخطاب وضع من جهة أنها سبب القطـع        ،   فالسرقة محرمة  ،  التحريم

 لأن وجوب حد السرقة تابع   ،   فيرتفع خطاب الوضع المرتب عليه     ،  مع عدم العلم والقدرة   
 .)٣(و الإكراه  والتحريم حكم تكليفي لا يثبت مع الجهل أ، لتحريمها

 لابـد أن يكـون فـي ذاتـه حكمـاً تكليفـاً مـن        ، فكل فعل ترتب عليه عقوبة من الشارع 
 وقد تقدم أن الحكم التكليفي يشـترط فيه علم المكلف وقدرتـه على ، جهة الأمر بتركه

 .)٤(الفعل 
  فإن البيع مثلاً خطاب تكليف مـن جهـة أنـه مبـاح             :أما بالنسبة لأسباب انتقال الأملاك    

  وخطــاب -  علــى قــدر مــا يعــرض لــه فــي صــوره  -أو منــدوب أو واجــب أو حــرام أو مكــروه 
 وإباحـة البيــع ترتفـع مــع عــدم   ، وضـع مــن جهـة أنــه سـبب انتقــال الأمـلاك فــي البيـع الجــائر     

                                     
 ).٨٤-٢/٧٩(لنقاب رفع ا: ، وانظر٥١/شرح تنقيح الفصول لأبي زكريا المسطاسي ص) ١(
 ).١/١٧٩(تهذيب الفروق والقواعد السنية ) ٢(
 ).٦٦( /أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله : انظر) ٣(
 ).٢٧( /الحكم الشرعي بين العقل والنقل : انظر) ٤(



 

 
٣٧٨

 العلم والقدرة بين خطاب التكليف وخطاب الوضع
 عبد المحسن بن محمد الريس. د

 لأن ،  فيرتفــع خطــاب الوضــع المرتــب عليــه  ، العلــم بــالبيع الــذي هــو لازم قــصده والرضــا بــه    
 . والإباحة حكم تكليفي لا يثبت مع الجهل والإكراه، انتقــال الأملاك تابع للإباحة

 والعقـود تعتريهــا الأحكــام التكليفيــة مــن إباحــة  ، فأســباب نقــل الأمــلاك هــي العقــود 
 . فهذا وجه اشتراط القدرة والعلم في أسباب نقل الأملاك، وغيرها

 علــم بــه ، والإخبــار يثبــت وينــسب للــشرعفــالحكم الوضــعي الــذي يقــصد منــه الإعــلام  
 أمــا الحكــم التكليفــي الــذي يتعلــق بفعــل المكلــف  ،  قــدر عليــه المكلــف أولا، المكلــف أولا

وقدرتـه  ، ويقصد منه الامتثال من المكلف فإنه لا يثبت إلا بعـد علـم المكلـف بـذلك الحكـم       
 على امتثاله ؛

خبر ثابت منسوب للشرع مـن       فهذا ال  ،   سبب لتحريم وطء الزوجة    - مثلاً   –فالحيض  
 أمـــا تحـــريم وطء هـــذا الرجـــل لزوجتـــه  ،  علمـــه المكلـــف أولا، حـــين صـــدوره مـــن الـــشارع 

 . وهكذا بقية أمثلة خطاب الوضع، الحائض فلا يثبت حتى يعلم أنه محرم عليه
 
 

@   @   @ 
 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٧٩

 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجبالعدد 

 المبحث السادس
 تخريج استثناء أسباب العقوبات الزاجرة من خطاب الوضع

ق أن خطــاب الوضــع يفتــرق عــن خطــاب التكليــف فــي اشــتراط العلــم    تبــين ممــا ســب 
 – كمــا تبــين ،  وخطــاب الوضــع لا يــشترط،  فخطــاب التكليــف يــشترط فيــه ذلــك، والقــدرة

 أن من أنواع خطاب الوضع ما يشترك مع خطاب التكليف في ذلـك فيـشترط فيـه              -أيضاً  
 أنواع خطاب الوضع ؟ فما وجه اشتراط ذلك في هذين النوعين من ، العلم والقدرة

 ،  جنايات المكلفين التي جعلهـا الـشارع أسـباباً لعقوبـات رادعـة وزاجـرة               :النوع الأول 
 ، فهذه الجنايات وتلـك المعاصـي لا تتربـت عليهـا تلـك العقوبـات إلا بـشرط العلـم والقـدرة               

 ،  وهذا خاص بالجنايات الموجبة لعقوبـات رادعـة  ، مع أن أسباب العقوبات أحكام وضعية    
 فتثبـت مـع   ، ما الجنايات التي توجب الغرامات والعقوبـات الجـابرة فـلا يـشترط فيهـا ذلـك            أ

أن الزواجـــر شـــرعت لـــدرء المفاســـد   " :والفـــرق بينهمـــا،  )١(العلـــم والقـــدرة أو مـــن دونهمـــا
 .)٢("  وشرعت الجوابر لاستدراك المصالح الفائتة ، المتوقعة

 أن العقوبات الزاجـرة     :ع من الأحكام  والسبب في اشترط العلم والقدرة في هذا النو       
 والانتهـاك إنمـا يتحقـق    ، إنما شرعت ردعاً وزجراً عن جنايات تنتهك بها حرمـت الـشرع      

 أمـا حينمـا ينتفيـان أو أحـدهما فإنـه لا يتحقـق الانتهـاك وإذا لـم                    ،  مع علم المكلـف وقدرتـه     
من االله رب العالمين     رحمة   ،  يتحقق الانتهاك انتفت العقوبة لانتفاء سببها وهو الانتهاك       

 . ولم يسع فيه بقدرته، بهذا الذي لم يقصد إلى الفساد
السر في استثناء هذه القاعدة مـن خطـاب     " :)هـ ٦٨٤ت  (- رحمه االله    –قال القرافي   

ــأبى عقوبــة مــن لــم يقــصد الفــســــــاد     :الوضــع  ولا يــسعى فيــه  ،  أن رحمــة صــاحب الــشرع ت
 فمثـل هـذا لا يعاقبـه صـاحب          ،  لى العفه والطاعة والإنابة    بل قلبه مشتمل ع    ،  بإرادته وقدرته 

 .)٣(" الشرع رحمة ولطفاً 
في معـرض التعليـل لاشـتراط العلـم والقـدرة           ) هـ٧١٦ت   (- رحمه االله    –وقال الطوفي   

العقوبــات تــستدعي وجــود الجنايــات التــي تنتهــك بهــا حرمــة الــشرع زجــراً عنهــا         "  :هنــا

                                     
 ).٨١-٢/٨٠(رفع النقاب عن تنقيح الشهاب : انظر) ١(
 ).٢/٨١(رفع النقاب ) ٢(
 ).١/١٦٢(الفروق ) ٣(



 

 
٣٨٠

 العلم والقدرة بين خطاب التكليف وخطاب الوضع
 عبد المحسن بن محمد الريس. د

 والقـادر المختـار هـو الـذي إن      ،  مـع العلـم والقـدرة والاختيـار        والانتهـاك إنمـا يتحقـق        ،  وردعاً
 وهــو شــرط تحقــق  ،  والجاهــل والمكــره قــد انتفــى ذلــك فيــه   ، شــاء فعــل وإن شــاء تــرك  

 .)١("  فتنتفي العقوبة لانتفاء سببها ،  فينتفي الانتهاك لانتفاء شرطه، الانتهاك
رطوا العلم والقـدرة فـي هـذا        إنما اشت    " :)ه  ٨٩٩ت   ( - رحمه االله    –وقال الشوشاوي   

 أو  ،   لأن القاعدة الشرعية تقتضي ألا يعاقب من لم يقصد المفـسدة ولـم يـشعر بهـا                 ،  النوع
 ،  فلأجل ذلك اشترط العلم والقدرة في الجنايات التي توجب العقوبة       ،  وقعت بغير كسبه  

 فـإن مـن أتلـف     وهي الإتلافات، بخلاف الجنايات التي لا توجب العقوبة وإنما توجب الغرامة     
 ولا فـرق    ،   ولا يـشترط فيـه علمـه ولا قدرتـه علـى التحـرز مـن إتلافـه                  ،  شيئاً يجب عليـه غرمـه     

 .)٢("  إذ العمد والخطأ في أموال الناس سواء ، بين العمد والنسيان والعلم والجهل
 وأذكــر فيمــا يــأتي بعــض الفــروع التطبيقيــة المندرجــة تحــت هــذا النــوع مــن الأحكــام    

 :الوضعية
ــشارع ســبباً للقــصاص    ال -١ ــه ال ــة جعل ــه     ، قتــل جناي  لكــن القاتــل خطــأ لا يثبــت علي

 .)٣( فقد أجمع أهل العلم أن القود لا يجب إلا بالقتل عمداً ، القصاص

 إن اشتراط العلم هنـا مـستثنى مـن قاعـدة الأحكـام الوضـعية يتخـرج علـى           :فمن قال 
 ، لقــصد بالإزهــاق أن عــدم وجــوب القــصاص هنــا حــصل بــسبب عــدم العلــم وعــدم ا   :قولــه

 وأنهــا مــستثناة مــن  ، فعلــم مــن ذلــك أن أســباب العقوبــات يــشترط فيهــا العلــم والقــدرة    
 .خطاب الوضع الذي لا يشترط له ذلك

 إن انتفــاء القــود فــي  : أمــا أصــحاب المــسلك الثــاني فيتخــرج علــى مــسلكهم أن يقــال  
 فاشـترط   ،   المسألة حصل من أجل أن هـذا المحـل اشـترك فيـه خطابـا الوضـع والتكليـف                  

 أنـه يجـب علـى الإمـام         : وخطاب التكليف هنا   ،  العلم لأن ذلك من شروط خطاب التكليف      
 أن : وخطـاب الوضــع ،  ومــن ذلـك الاقتــصاص مـن القاتــل  ، إقامـة حـدود االله وتطبيــق شــرعه   

 .القتل سبب القصاص

                                     
 ).٣/١٠٥٢(، التحبير )١/٤٣٧(شرح الكوكب المنير : ، وانظر)١/٤١٧(رح مختصر الروضة ش) ١(
 ).٨١-٢/٨٠(رفع النقاب ) ٢(
 ).١٢/٩٥(الحاوي الكبير : انظر) ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٨١

 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجبالعدد 

 فـي   إن انتفاء القود في المسألة إنما هو لأمر راجع إلـى انتفـاء شـرط التكليـف          :أو يقال 
 فلما انتفى التكليـف     ،   وهو العلم التام بالمؤاخذة بما تقتضيه التكاليف الشرعية        ،  المكلف

 .ارتفع خطاب الوضع تبعاً لذلك
 لكـــن إذا وطـــئ مـــن اجتمعـــت فيـــه ،  أن الزنـــا جريمـــة جعلهـــا الـــشارع ســـبباً للحـــد-٢

 .)١(فلا حد عليه بلا خلاف، شرائط إقامة الحد امرأة أجنبية يعتقدها زوجته
 أو وجـد علـى فراشـه امـرأة       ،  كمن زفت له ليلة عرسه امـرأة فوطئهـا يعتقـدها زوجتـه            

 أو دعـا زوجتـه أو جاريتـه فجاءتـه غيرهـا فظنهـا المـدعوة                ،  ظنها زوجته أو جاريته فوطئهـا     
 مع أن هذا من خطـاب الوضـع إلا أنـه اشـترط             ،  )٢(فوطئها فإن الحد لا يقام عليه لعدم علمه       

ــا     فكــان ، ب الجنايــات التــي جعلهــا الــشارع أســباباً لعقوبــات زاجــرة    فيــه العلــم لأنــه مــن ب
 وهـذا تخــريج هـذا الفـرع عنــد    ، اشـتراط العلـم فيـه اســتثناء مـن قاعـدة الأحكــام الوضـعية      

 .أصحاب المسلك الأول
أما أصحاب المسلك الثاني فتخريجه أن تعليل ارتفـاع الحـد عـن الـواطئ بـشبهة إنمـا                

 وهـو وجـوب   ، د فيـه خطـاب تكليـف مـع خطـاب الوضـع      هو من أجل كون هذا المحل يوج ـ      
 ومن ذلك أنه يجب على الإمام إقامة الحـد علـى كـل مـن                ،  إقامة حدود االله وتطبيق شرعه    

 . فاشتراط العلم هنا جاء من أجل أنه شرط للحكم التكليفي، زنى
 إن إقامــة الحــدود حكــم تكليفــي وارتفــاع حــد الزنــا عــن الــواطئ إنمــا هــو مــن  :أو يقــال

 فعلمنـا بـذلك   ،  فبالـشبهة ارتفـع سـبب العقوبـة     ،   والحدود تدرء بالـشبهات    ،   الشبهة أجل
 . ثم تأثر بذلك الخطاب الوضعي، أن الأمر هنا راجع إلى الحكم التكليفي أولاً

 لكن إذا أكرهـت علـى الزنـا مـن اجتمعـت      ،   الزنا جريمة جعلها الشارع سبباً للحد      -٣
 ،  لأنهـا غيـر قـادرة علـى الامتنـاع     ، )٣(يهـا الحـد   فيها شرائط إقامة الحـد فـلا يقـام عل         

                                     
 ).١٤٣(/الإجماع لابن المنذر: انظر) ١(
، الحــاوي الكبيــر )٢/٣١٧(، حاشــية الدســوقي علــى الــشرح الكبيــر  )٢٦/٢٨٩(، الــشرح الكبيــر )٩/٥٥(المغنــى : انظــر) ٢(

يحـد بـوطء امـرأة أجنبيـة وجـدت      : عليه الحد، قال الزيلعـي   : لكن نقل عن الحنفية الخلاف في ذلك  فقالوا          ) ١٣/٢٢٠(
 .ظننت أنها امرأتي: في فراشه، وإن قال

 ).٣/١٧٨(تبين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي : انظر

 ).١٢/٤٩٩و ١١/١٦٠(المغني : انظر) ٣(



 

 
٣٨٢

 العلم والقدرة بين خطاب التكليف وخطاب الوضع
 عبد المحسن بن محمد الريس. د

 لأنـه مـن بـاب الجنايـات     ،  إلا أنـه اشـترط فيـه القـدرة    ،  مع أن هذا من خطاب الوضـع      
 فكـان اشـتراط القـدرة فيـه اسـتثناء           ،  التي جعلها الشارع أسباباً لعقوبات رادعة     

 . وهذا تخريج أصحاب المسلك الأول، من قاعدة الأحكام الوضعية
 إن تعليـل ارتفـاع الحـد عمـن أكرهـت علـى الزنـا إنمـا                  :ريجه عند الآخرين فيقال   أما تخ 

 أنـه يجـب   : وهو ،  هو من أجل كون هذا المحل يوجد فيه خطاب تكليف مع خطاب الوضع            
 ،  فيجب عليه إقامة الحد على كل مـن زنـى          ،  على الإمام إقامة حدود االله ومن ذلك حد الزنا        

 .أنها شرط للحكم التكليفيفاشتراط القدرة هنا جاء من أجل 
 فخطــاب التكليــف  ، وأنــت تلاحــظ أن متعلــق كــل منهمــا يختلــف عــن متعلــق الآخــر     

 وخطـاب  ،  ولا شك أن ثبوت حكم الوجوب عليـه مـشروط بعلمـه وقدرتـه      ،  يتعلق بالإمام 
 فاشتراط العلـم والقـدرة بالنـسبة للمكلـف هـل            ،   فالجهة منفكة  ،  الوضع يتعلق بالمكلف  

 .اعدة الأحكام الوضعية ؟ هذا محل النظرهو مستثنى من ق
 لأن ،  وهـذا العبـد غيـر مكلـف      ،   إن ارتفاع الحد راجع لأمر آخر هو التكليـف         :إلا أن يقال  

أما المكره فـلا  ،  الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك       : والقادر هو  ،  من شروط التكليف القدرة   
 ولذا فإن مـسائل  ، ه لامتناعه ولا بضد ،  يصح تكليفه لا بالفعل المكره عليه؛ لضرورة وقوعه       

 .)١( فارتفع الحد تبعاً لارتفاع التكليف، الإكراه تبحث تأصيلاً في أحكام التكليف
 لكن إن شـربها يعتقـدها خـلاً أو    ،  أن شرب الخمر جعله الشارع سبباً لإقامة الحد    -٤

ترط  إلا أنـه اش ـ ،  مـع أن هـذا مـن خطـاب الوضـع     ، ؛ لعدم العلم) ٢(عصيراً لا حد عليه  
 لأنـه مـن    -كمـا سـبق بيانـه     –فيه العلم مع أن خطـاب الوضـع لا يـشترط فيـه ذلـك                

 فكـان اشـتراط العلـم    ، باب الجنايات التي جعلها الشارع أسباباً لعقوبات زاجـرة       
 . وهذا تخريج أصحاب المسلك الأول، فيه استثناء من قاعدة الأحكام الوضعية

لحـد إنمـا هـو مـن أجـل كـون هـذا المحـل                 إن ارتفـاع ا    :أما تخريجه عند الآخرين فيقـال     
 أنه يجب على الإمام إقــــامة حـدود االله : وهو، يوجد فيه خطاب تكليف مع خطاب الوضـــع     

                                     
 ).١٤٩(/، سلاسل الذهب )١٢٠(/التمهيد للإسنوي : انظر) ١(

 ).١٢/٥٠١(المغني : انظر) ٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٨٣

 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجبالعدد 

 فيجب عليه إقامة الحد على كل من شرب        ،   ومن ذلك حد شارب الخمر     ،  وتطبيق شرعه 
 . فاشتراط العلم هنا جاء من أجل أنه شرط للحكم التكليفي، الخمر

ــا يختلـــف عـــن متعلـــق الآخـــر  فخطـــاب     وأن ت ــا أيـــضاً أن متعلـــق كـــل منهمـ لاحـــظ هنـ
ــام  ــه    ، التكليـــف يتعلـــق بالإمـ ــه وقدرتـ ــه مـــشروط بعلمـ ــوب عليـ ــوت الوجـ  ،  ولا شـــك أن ثبـ

 . فالجهة منفكة، وخطاب الوضع يتعلق بالمكلف
 وهذا العبـد غيـر مكلـف بهـذا          ،   إن ارتفاع الحد راجع لأمر آخر هو التكليف        :إلا أن يقال  

 فارتفاع الحكم هنا جاء لارتفـاع       ،   والعلم والفهم شرط التكليف    ،  لحكم لعدم علمه به   ا
 .التكليف؛ لا أن هذا حكم وضعي قد اشترط له العلم

 لكنه ارتفـع فـي   ، والحكم الوضعي لا زال باقياً وهو أن شرب الخمر سبب لإقامة الحد          
 .لم والفهم شرط التكليف والع،  لعدم علمه، هذا المحل؛ لأنه تعلق بمن ليس مكلفاً

 
@   @   @ 

 



 

 
٣٨٤

 العلم والقدرة بين خطاب التكليف وخطاب الوضع
 عبد المحسن بن محمد الريس. د

 المبحث السابع
 تخريج استثناء أسباب انتقال الأملاك من خطاب الوضع

تحدثت في المبحث السابق عـن النـوع الأول مـن خطـاب الوضـع الـذي خـالف القاعـدة                 
 وفـي هـذا     ،   وشـارك خطـاب التكليـف فـي اشـتراط العلـم والقـدرة              ،  العامة لخطـاب الوضـع    

 :عن النوع الثانيالمبحث أتحدث 
 الألفـاظ والــصيغ التـي جعلهـا الـشارع ســبباً لانتقـال الأمـلاك فـي الأعيــان        :النـوع الثـاني  

 والقــراض والمــساقاة والوصــية والوقـــف    ،  والهبــة والإجـــارة ،  كــالبيع ، والمنــافع والأبــضاع  
مـلاك   وغير ذلك مما له صيغة جعلها الشارع سبباً لانتقـال الأ          ،  والصدقة والجعالة والعارية  

 فإن تلك الصيغ لا تترتب عليها آثارها بانتقال الأملاك التـي جعلهـا الـشارع            ،  في المعاملات 
 فحين يـتلفظ أحـد بلفـظ هـو ناقـل لملكيـة إلـى                ،  سبباً لها إلا بشرط العلم والرضا والاختيار      

تـصرف  أن هـذا اللفـظ أو هـذا ال         فإنه لا يلزم مقتضاه فمن باع وهو لا يعلـم            ،  آخر وهو لا يعلم   
 أو طارئـاً علـى بلـد        ،   أو عربيـاً بـين العجـم       ،   لكونه أعجمياً بـين العـرب      ،  يوجب انتقال الملك  

 ،  أو أكــره علــى الــتلفظ بلفــظ ناقــل للمــك فإنــه لا يلزمــه مقتــضاه مــن بيــع أو هبــة     ، الإســلام
وغيرها من الأمور التي وضع الشرع لها ألفاظاً تعد سبباً لانتقال الملك وتحوله من شخص   

 وقـد تقـررت القاعـدة فـي         ،   مـع أن أسـباب انتقـال الأمـلاك مـن الأحكـام الوضـعية               ،  ى آخر إل
 فلِــم  اشــترط ذلــك لهــذا النــوع مــن  ، الأحكــام الوضــعية أنــه لا يــشترط لهــا العلــم والقــدرة 

 الأحكام الوضعية ؟
لعل السبب في اشتراط العلـم والقـدرة هنـا أن الـشرع قـد اشـترط الرضـا فـي أسـباب                       

 a b  c d e f g z }لاك بقوله تعـالى  انتقال الأم

لا يحـل   ( : وقولـه  )١(
والـتمكن  ،  ولا يحـصل الرضـا إلا مـع العلـم والإرادة    )٢() مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه       

 .)٣( فلذلك اشترطوا في هذه القاعدة العلم والقدرة، من التصرف

                                     
 .من سورة النساء) ٢٩(الآية رقم ) ١(
في الغصب باب من غصب لوحاً فأدخله في ) ٦/١٠٠(، والبيهقي )٣/٤٢٣(و ) ١١٣ و ٤٢٥(و ) ٥/٧٢(أخرجه الإمام أحمد ) ٢(

 ) ٢٥٩٤٦(/  وابـــــــن حبـــــــان فـــــــي صـــــــحيحه رقـــــــم  ، ٩٢ و٩١ و٩٠فـــــــي البيـــــــوع رقـــــــم ) ٣/٢٦(ســـــــفينة،والدارقطني 
 ).٥/٢٧٩(     وغيرهم وصححه الألباني في إرواء الغليل 

 ).١/٤٣٨(، شرح الكوكب المنير )٨٣-٢/٨٢(، رفع النقاب )١/١٦٣(الفروق : انظر) ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٨٥

 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجبالعدد 

 " :هــذه القاعــدة أن الحكمــة مــن اســتثناء   ) هـــ٧١٦ت  (- رحمــه االله –وذكــر الطــوفي  
 وإعفـائهم مـن تكليـف المـشــــاق أو          ،  التزام الشــرع قانون العدل في الخلـق والرفـق بهـم          

 .)١(" التكليف بما لا يطــاق 
ــوع     ــاك أمثلــة وتخريجــات لهــذا الن  بــل إن المــسائل الفقهيــة المندرجــة تحتــه لا     ، وهن

هورهــا فــي أبــواب  وإنمــا يــشير لهــا علمــاء الأصــول بإشــارة يــسيرة لظ ، تــدخل تحــت حــصر
 ومن تلك الأمثلة والفروع التطبيقيـة المندرجـة تحـت           ،  المعاملات ظهوراً يغني عن الإطالة    
 :والتي أوردها بعض الأصوليين ما يأتي، هذا النوع من الأحكام الوضعية

 الموجبة لنقل الملكيـة وهـو لا        ،  ألفاظ العقود التي يتلفظ بها صاحب حق التصرف        -١
 أو عربـي بلفـظ البيـع        ،   كمـا لـو تلفـظ أعجمـي بلفـظ البيـع            ،  يعلم معنى ما تلفـظ بـه      

ــاه     ــم يعلمــا معن ــد العجــم   ول ــع  ، عن  فقــد اتفــق الفقهــاء علــى أن    ، )٢( لــم يلــزم البي
 ،  ومعلوم أن الرضا يتبـع العلـم       ،  )٣(المقصود من صيغ العقود هو اعتبار الرضا الباطن       

–ال شيخ الإسلام ابن تيميـه   ق ،  فإذا عدم العلم فإنه لا ينفذ البيع على هذه الصفة         

  )٤("  والرضا يتبع العلم ، البيع يعتبر فيه الرضا  " :)هـ٧٢٨ت  (-رحمه االله

    ويمكــن تخــريج هــذا الفــرع ومــا شــابهه علــى مــسلك القــائلين بــأن هــذا النــوع مــن         
والأصـل أنـه يـورث    ،  أن الـسبب وقـع أولاً      :الأحكام مـستثنى مـن قاعـدة الأحكـام الوضـعية          

 لكـن حينمـا فقـد الرضـا الـذي          ،   يشترط لـه العلـم كمـا هـو شـأن الأحكـام الوضـعية               أثره ولا 
 . فكان مستثنى،  وهو على خلاف الأصل، يتبع العلم لم ينفذ مقتضى الخطاب الوضعي

 إن البيـع مبـاح شـرعاً وهـذا         :     أما أصحاب المسلك الآخـر فتخريجـه عنـدهم أن يقـال           
 فلـم يـبح هـذا البيـع ابتـداءً لفقـدان       ، ـرطه العلـم  والحكم التكليفي من ش ــ ،  حكم تكليفي 

 فلـذلك لـم   ،  فلا يورث البيع أثره فهـو مـن أكـل أمـوال النـاس بالباطـل                ،  شــــرطه وهو العلم  
 .ينفذ مقتضى الخطاب الوضعي تبعاً للتكليفي

                                     
 ).١/٤٣٨(، وانظر شرح الكوكب المنير ١/٤١٨شرح مختصر روضة الناظر للطوفي ) ١(
 .١٠/٣٧٣ني المغ: انظر) ٢(

 ).٢/٦١٤(، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس )٤/١٠(العزيز شرح الوجيز للرافعي : انظر) ٣(
 ).٢٨/١٠٣(مجموع الفتاوى لابن تيميه ) ٤(



 

 
٣٨٦

 العلم والقدرة بين خطاب التكليف وخطاب الوضع
 عبد المحسن بن محمد الريس. د

، والمـساقاة ،  والقـراض  ،   والإجـارة  ،   والوقـف  ،   والـصدقة  ،   والوصـية  ،   الهبة :    ومثل البيع 
 ،  وغيرها من الأسباب التي جعل الشارع لها ألفاظ لانتقال الأمـلاك   ،   والجعالة ،  لمغارسةوا

 .فتلفظ بها صاحب حق التصرف وهو لا يعلم
 واستعملها المستعير جـاهلاً بـالرجوع فـلا تلزمـه           ،    مالو رجع المعير عن العاربة     -٢

 .)١( لكونه لم يعلم برجوع المعير ، أجرة المثل لو طالبه بها المعير

    ويمكــن تخريجــه علــى مــسلك القــائلين بــأن هــذا النــوع مــن الأحكــام مــستثنى مــن    
 أنه حينما رجع المعير عن إعارته انقلب العقد في يد المـستعير     :قاعدة الأحكام الوضعية  

 فوقع السبب وهو الانتفاع الحاصل من المستعير الموجب  ،  إلى عقد إجارة يوجب الأجرة    
 فهذا مستثنى ، علم لم تجب للمعير الأجرة لعدم علم المستعير       لكن حينمالم ي   ،  للأجرة

 .من خطاب الوضع
 إن هــذه المــسألة ليــست  :     أمــا أصــحاب المــسلك الآخــر فتخريجــه عنــدهم أن يقــال  

 أمـا  ،  بل إنه قد ازدوج فيها خطاب التكليف مع خطاب الوضع     ،  مستثناة من خطاب الوضع   
ــاهر وهـــو وقـــوع الـــسبب   ــا التكليـــف فمـــن جهـــة أن عـــدم إباحـــة    أ، خطـــاب الوضـــع فظـ مـ

 ومــن شــروط هــذا ، التــصرفات مــن آثــار العقــود غيــر الــصحيحة التــي لــم تكتمــل شــرائطها  
 .العقد العلم وهو منتفى هنا  فانتفى معه خطاب الوضع تباعاً

 ،   ألفاظ العقود التي يتلفظ بها صاحب حق التـصرف وهـي موجبـة لنقـل الملكيـة                 -٣
 ، يـاره وقدرتـه الناشـئة عـن داعيتـه ورغبتـه الطبيعيـة       لكنه تلفظ بها من غير اخت    

 ، كمن أكـره علـى البيـع فبـاع بغيـر اختيـاره وقدرتـه لـم يلزمـه البيـع لعـدم الرضـا                     
 .)٢(والرضا ملازم للاختيار

ويمكــن تخــريج هــذا الفــرع ومــا شــابهه علــى مــسلك القــائلين بــأن هــذا مــن الأحكــام   
 وقــد جعلهــا ، البيــع ســبب لوقــوع البيــع أن صــيغة :مــستثنى مــن قاعــدة الأحكــام الوضــعية

 ولا يـشـترط لـه القـدرة كمـا هـو            ،   وقد وقـع الـسبب فالأصـل أن يـورث أثـره            ،  الشارع كذلك 

                                     
 ).٧/٣٥٠(، المغني )١١٦(/، التمهيد للإسنوي )١/١٣٠(، البحر المحيط )٥/٣٩٤(العزيز شرح الوجيز : انظر) ١(

 ).١٠/٣٥٠(، المغني )٨٣و  ٢/٧٩( المدونة : انظر) ٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٨٧

 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجبالعدد 

 لكــن حينمــا فقــد الرضــا المــلازم للاختيــار لــم ينفــذ مقتــضى الخطــاب  ، شــان خطــاب الوضــع
 . فكان مستثنى، الوضعي وهو على خلاف الأصل

 إن البيـع مبـاح شــــرعاً وهـذا       :ريجـه عنـدهم أن يقــــال      أما أصحاب المســلك الآخر فتخ    
 فلـم يـبح هـذا البيـع ابتـداءً لفقـدان             ،   والحكم التكليفي من شرطه القـدرة      ،  حكم تكليفي 

 فلــذلك لــم ينفــذ مقتــضى الخطــاب الوضـــعي تبعــاً       ،  فــلا يــورث أثــره  ، شــرطه وهــو القــدرة  
 . ولما في ذلك من أكل المال بالباطل، للتكليفي

، والمــساقاة،  والقــرض،  والإجــارة،  والوقــف،  والــصدقة،  والوصــية،  الهبــة:لبيــعومثــل ا
 ،  وغيرها من الأسباب التي جعل الشارع لها ألفاظاً لانتقال الأملاك     ،   والجعالة ،  والمغارسة

 .فتلفظ بها صاحب حق التصرف مكرهاً من غير اختياره
 

@   @   @ 
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 الخاتمة
 وأســأله ســبحانه أن ، ومنتــه علــيَّ بإتمــام هــذا البحــث ، هالحمــد الله علــى توفيقــه وإعانت ــ

 . إنه جواد كريم بر غفور رحيم، ينفع به ويغفر ما حصل من زلل وتقصير
 :ومن خلال هذا البحث توصلت إلى نتائج ألخص أهمها فيما يأتي

 بخــلاف خطــاب ،   أن خطــاب التكليــف يــشترط فيــه أن يكــون معلومــاً للمكلــف  -١
 وقــد ،  فقــد يكــون معلومــاً للمكلــف   ، حــصول العلــم الوضــع فلــيس مــن شــرطه    

 . وذكرت فروعاً تطبيقية تشهد لذلك، يكون غير معلوم

 أما الوضعي فـلا يـشترط   ،  خطاب التكليف يشترط له أن يكون مقدوراً للمكلف    -٢
 وذكــرت فروعــاً ،  فقــد يكــون مقــدوراً للمكلــف وقــد لا يكــون مقــدوراً ، فيــه ذلــك

 .تطبيقية تشهد لذلك

 التفريــق بــين خطــابي التكليــف والوضــع أثــره عظــيم ومنزلتــه كبيــرة مــن  أن هــذا -٣
 وإزالتــه ، خــلال حلــه لكثيــر مــن الإشــكالات الــواردة  علــى كثيــر مــن فــروع الفقــه  

 .للتعارض الحاصل في الظاهر بين تلك الفروع

وبعــد ) هـــ٦٨٤ت (-رحمــه االله-  أول مــن نبــه علــى هــذا التفريــق الإمــام القرافــي     -٤
بع وطول البحث وجدت أن علماء الأصـول قـد اتفقـت كلمـتهم              الاستقصاء والتت 

ــه    بــل إن كــل مــن أورده مــن علمــاء    ،  ولا يوجــد مــن صــرَّح بخلافــه  ، علــى القــول ب
 .الأصول يطلق القول في ذلك ولا يورد خلافاً

  أن التأصــيل لهــذه القــضايا المطروحــة فــي البحــث لا أثــر لــه فــي الاخــتلاف بــين            -٥
 .الفقهيةالفقهاء في أحكام الفروع 

 أن التأصيل لهذه القضايا المطروحة فـي البحـث لـه أثـر فـي التعاليـل الفقهيـة مـن                    -٦
 . وإرجاع الخلاف إليها، حيث البدء بها

 وأمـا فـي خطـاب      ،   أن اشتراط العلم والقدرة لخطـاب التكليـف مناسـب ومطَّـرد            -٧
أن  وقـد بينَّـت ذلـك فـي المبحـث الثالـث خلاصـته                ،  الوضع فغيـر مناسـب ولا مطَّـرد       

 أمــا التكليفــي  ، الوضــعي لــيس للــشارع قــصد فــي تحــصيله ولا عــدم تحــصـــــــــــيله    
 وهـذا متوقـف علـى علمـه بمـا كلـف       ،  فمقصود الشــــــــــارع من المكلف الإتيان بـه      

 . وقدرته على الإتيان به، به



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٨٩

 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجبالعدد 

 علـم  ،  الحكم الوضعي يقصد منـه الإعـلام والإخبـار فهـو ثابـت منـسوب للـشرع           -٨
 فـلا   ،   أمـا التكليفـي فالمقـصود منـه الامتثـال          ،  المعين أولا قدر عليه أولا    به المكلف   

ــه؛ فــالحيض مــثلاً       يثبــت إلا بعــد علــم المكلــف بــذلك الحكــم وقدرتــه علــى امتثال
 فهـــذا الخبــر ثابــت ومنـــسوب للــشرع مــن حـــين     ، ســبب لتحــريم وطء الزوجــة   

لزوجتــه  أمــا تحــريم وطء هــذا الرجــل   ، صــدوره مــن الــشارع علمــه المكلــف أولا  
 .الحائض فلا يثبت حتى يعلم أنه محرم عليه

 أن يعلـم حقيقـة      : أن اشتراط العلم لخطاب التكليف واقـع مـن جهتـين؛ الأولـى             -٩
 أن : الثانيــة. إذ المجهـول لا يتـصور قـصده   ، المـأمور بـه حتـى يحـصل منـه قـصد إليـه       

 .يعلم أنه مما أمر االله به حتى يحصل منه الامتثال طاعة وقربة

 :اضع التي اشترط فيها العلم والقدرة من خطاب الوضع محصورة في  أن المو -١٠

 . وذكرت تطبيقات فقهية لذلك، أسباب العقوبات الرادعة  - أ
 . وذكرت تطبيقات فقهية لذلك، أسباب انتقال الأملاك  - ب

 : أن هذه المواضع محل خلاف بين العلماء على مسلكين -١١

 . يثبت استثنائها من خطاب الوضع:المسلك الأول
 . ينفي استثناءها من خطاب الوضع:لك الثانيالمس

  أن النافين لاستثنائها وجهوا تلك الفروع الفقهيـة فـي هـذه المواضـع بأنهـا ممـا              -١٢
 ولحقهـا اشـتراط ذلـك مـن جهـة       ،  ازدوج فيها خطاب التكليف وخطـاب الوضـع       

 وقـد اجتهـدت فـي بيـان تخـريجهم لتلـك الفـروع علـى                 ،  خطاب التكليـف خاصـة    
 .مسلكهم

 آمـل أن أكـون قـد أسـهمت فـي توضـيح        ،  ت هي أهم النتائج التي توصـلت إليهـا        ما أسلف 
 وقــد اجتهــدت فـي عرضــها بعبــارة مــوجزة  ،  وتجليــة موقــف الأصـوليين منهــا ، هـذه الفكــرة 

 وما كان من قصور ومجانبـة للـصواب فهـذه           ،  وواضحة فما كان من صواب فمن االله وحده       
 وفــي الختــام أثنــي بحمـد االله الــذي بنعمتــه تــتم  ،  اســأل االله العفــو والغفـران ، طبيعـة البــشر 

 .الصالحات وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين



 

 
٣٩٠

 العلم والقدرة بين خطاب التكليف وخطاب الوضع
 عبد المحسن بن محمد الريس. د

 قائمة المصادر والمراجع
 . الرياض،  دار طيبة، هـ١٤٢٠ ، ١ ط، )هـ٣١٨ت( لابن المنذر -الإجماع .١

 لا يوجــد ، روت طبــع عــالم الكتــب بي ــ ، )هـــ٧٢٣ت ( لابــن الــشاط  -إدرار الــشروق بــشرح الفــروق  .٢

 .تاريخ للنشر

 .م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩ بيروت ،  المكتب الإسلامي، ١ ط، )هـ١٤٢٠ت ( للألباني -إرواء الغليل  .٣

 ،  دار الكتــب العلميــة، )هـــ٧٧١ت  ( عبــد الوهــاب بــن علــي الــسبكيلتــاج الــدين  -الأشــباه والنظــائر .٤

 . م١٩٩١= هـ ١٤١١ ١ ط، بيروت

ــسي  .٥ ــول السرخـ ــسي  -أصـ ــد السرخـ ـــ٤٩٠ت ( لمحمـ ــاني   ، )هـ ــاء الأفغـ ــق أبوالوفـ ــع دار ، تحقيـ طبـ

 .هـ١٣٩٣ بيروت ، المعرفة

 فهــد بــن محمــد . أ د: تحقيــق، )هـــ٧٦٣ت ( لابــن مفلــح محمــد بــن مفلــح المقدســي  -أصــول الفقــه  .٦

 . الرياض،  مكتبة العبيكان، م١٩٩٩/هـ١٤٢٠ ، ١ط، السدحان

 ، ٢ ط،  دار التدمريـة الريـاض  ، لميد عيـاض بـن نـامي الـس    . أ، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيـه جهلـه      .٧

 .هـ١٤٢٧

، سـليمان الأشـقر وآخـرون   . حـرره وراجعـه د   ، )ه ــ٧٩٤ت ( لبدر الدين الزركـشي   -البحر المحيط  .٨

 .هـ١٤١٣ الثانية –نشر وزارة الأوقاف الكويتية 

ــان .٩ ــداالله الملقـــــب بإمـــــام الحـــــرمين       للجـــــويني -البرهـــ  ، ١ ط، )هــــــ٤٧٨ت (عبـــــدالملك بـــــن عبـــ

 . القاهرة،  دار الوفاء،  عبدالعظيم الديب. د: تحقيق ،م١٩٩٢/هـ١٤١٢

 عـالم  ، م١٩٩٩ ، ١ ط، )ه ــ٧١٦ت (سليمان بن عبد القـوي الحنبلـي     للطوفي   -البلبل في أصول الفقه    .١٠

 .الكتب

 ، م٢٠٠٤ عـــام ،  دار الــسلام للطباعـــة ، )هــــ٧٤٩ت (لأصــفهاني  شمس الـــدين ا ل ــ-بيــان المختـــصر  .١١

 . علي جمعه محمد:تحقيق

 ،  بـولاق  ،  هــ المطبعـة الأميريـة     ١٣١٣ ،  ١ ط ،  )ه ــ٧٤٣ت( للزيلعـي    -حقائق شرح كنز الـدقائق    تبيين ال  .١٢

  .مصر

عبــد الــرحمن الجبــرين  . تحقيــق د، )هـــ٨٨٥ت (لمــرداوي بــي الحــسن ا لأ-التحبيــر شــرح التحريــر  .١٣

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ عام ،  الطبعة الأولى،  مكتبة الرشد،  الرياض، ورفيقيه



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٩١

 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجبالعدد 

 ، ١ ط، )ه ــ٦٢٦ت (لأبيـاري  بـي الحـسن علـي بـن اسـماعيل ا      لأ-رح البرهـان التحقيق والبيـان فـي ش ـ      .١٤

  الكويت،  دار الضياء،  علي بن عبدالرحمن الجزائري. د: تحقيق، م٢٠١١/هـ١٤٣٢

 مؤســسة ، )هـــ٧٧٢ت (الــشافعي جمــال الــدين   ، ســنويلإعبــد الــرحيم بــن الحــسن ا   ل-التمهيــد .١٥

 .هـ١٤٠٠ ، ١ ط،  بيروت، الرسالة

 مطبــوع مــن ، )هـــ٦٨٤ت  (المــالكي  ، لقرافــيشهاب الــدين أحمــد بــن ادريــس ا لــ-لتنقــيح الفــصو .١٦

 م١٩٧٣/هـ١٣٩٣ ،  طه عبدالرؤوف: تحقيق،  دار الفكر القاهرة، ١ ط، شرحه

 لا ،  عـالم الكتـب بيــروت  ، )هـــ١٣٦٧ت (ين ـــــــــــ للمكـي المــالكي محمـد بـن حـس    -تهـذيب الفـروق   .١٧

 .يوجد تاريخ للنشر

 ،  الناشـر دار الكتـب العلميـة   ، )ه ــ٩٧٢ت (محمـد أمـين الحنفـي    لابن أمير بادشـاه   -تيسير التحرير  .١٨

 .بيروت

ــر   .١٩ ــية الدســـوقي علـــى الـــشرح الكبيـ ــه -حاشـ ــد بـــن أحمـــد   لابـــن عرفـ ــالكي، الدســـوقيمحمـ ، المـ

 . لا يوجد تاريخ للنشر، دار إحياء الكتب العربية) هـ١٢٣٠ت(

تحقيق علـي بـن محمـد معـوض       ،  هـ١٤١٤ ،  ١ط ،  )هـ٤٥٠ت(لماوردي  بي الحسن ا   لأ -الحاوي الكبير  .٢٠

 . بيروت- دار الكتب العلمية:الناشر، ورفيقه

 دار الغـرب  ،  م١٩٨٩ الصادق عبدالرحمن الغريـاني      . د : تأليف ،  الحكم الشرعي بين النقل والعقل     .٢١

 . بيروت، الإسلامي

 ة المكتبة الفيصلي، هـ١٤٠٥ :١ ط،  لسعيد الحميري، الحكم الوضعي عند الأصوليين .٢٢

حـسين بـن علـي بـن طلحـة الرجراجـي           لأبـي علـي الـشوشاوي        -رفع النقاب عن تنقيح الـشهاب      .٢٣

 .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥ ،  الرياض،  مكتبة الرشد١ ط، )هـ٨٩٩ت (أحمد السراح ورفيقه . تحقيق د

 .هـ١٤١٧ ، ٢ ط، الربيعةبن عبدالرحمن عبدالعزيز  .دأ  لـ ، السبب عند الأصوليين .٢٤

ـــ١٤١١ ، ١ ط، )هــــ٧٩٤ت (الـــشافعي ، مـــد بـــن بهـــادر مح للزركـــشي -سلاســـل الـــذهب .٢٥  ، م١٩٩٠/هـ

 . القاهرة، هي مكتبة ابن تيم، محمد المختار الشنقيطي .د :تحقيق

 ،  دار الكتــــب العلميــــة، )هـــــ٤٥٨ت(أحمــــد بــــن الحــــسين  لبيهقــــي لحــــافظ ا ل-الــــسنن الكبــــرى .٢٦

 . محمد عبدالقادر عطا:م تحقيق٢٠٠٣/هـ١٤٢٤

 طـه  : تحقيـق ، )ه ــ٦٨٤ت (المـالكي  ، حمد بن ادريـس الـصنهاجي  أ للقرافي  -شرح تنقيح الفصول   .٢٧

 .م١٩٧٣/هـ١٣٩٣ ،  القاهرة،  دار الفكر١ ط، عبدالرؤوف سعد



 

 
٣٩٢

 العلم والقدرة بين خطاب التكليف وخطاب الوضع
 عبد المحسن بن محمد الريس. د

مكتبــة مخطوطـة ب  نـسخة  ، المــسطاسيبــن أبـي بكـر    لأبــي زكريـا يحيـى   ، شـرح تنقـيح الفـصول    .٢٨

 .هـ٧٤٣ كتبت عام ، ٣٥٢/الجامع الكبير بمكناس رقم 

 ــيـر علـى المقنـع لابـن ق    رح الكبــــــــــــــالـش  .٢٩ ت  (، موفـق الـدين  ،  عبـداالله بـن أحمـد المقدســـــــــي    دامهـــ

 . عبداالله التركي  ط دار هجر. د: تأليف، )هـ٦٢٠

محمـد  . تحقيق د ، )هـ٩٧٢ت (المشهور بابن النجار   الفتوحي   تقي الدين  ل -شرح الكوكب المنير   .٣٠

 .هـ١٤٠٢ ، ط جامعة أم القرى مكة المكرمة، الزحيلي وآخرون

 دار ، م١٩٨٨/هـــ١٤٠٨ ، ١ ط، )هـــ٤٧٦ت (ابــو اســحاق  ، ابــراهيم بــن علــي شــرح اللمــع للــشيرازي   .٣١

 . عبدالمجيد تركي .د: تحقيق،  بيروت-الغرب

ــدالقوي  للطــــــوفي -شــــــرح مختــــــصر الروضــــــة  .٣٢ ــليمان بــــــن عبــــ ـــ٧١٦ت (الحنبلــــــي ، ســــ  ، ١ ط، )هــــ

 .التركي عبداالله . د: تحقيق،  بيروت،  مؤسسة الرسالة، م١٩٩٠/هـ١٤١٠

 دار  : الناشـر  ،   كمـال يوسـف الحـوت      : تحقيـق  ،  )ه ــ٣٥٤ت( للحافظ ابـن حبـان       -صحيح ابن حبان   .٣٣

 .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧ ، ١ ط،  بيروت، الكتب العلمية

 ، ١ط)  هـــ٤٥٨ت (المعــروف بــابن الفــراء ، الحنبلــي، محمــد بــن الحــسين للقاضــي أبــي يعلــي -العــدة .٣٤

 . أحمد المباركي:يق تحق،  بيروت،  مؤسسة الرسالة، م١٩٨٠/هـ١٤٠٠

 عـــادل : تحقيـــق-بيـــروت– ط دار الكتـــب العلميـــة ، )هــــ٦٢٣ت ( الرافعـــي ، العزيـــز شـــرح الـــوجيز .٣٥

 .هـ١٤١٧عبدالموجود عام 

 ،  ط دار الغـرب الإسـلامي   ،  )ه ــ٦١٦ت  ( لابـن شـاس      ،  عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينـة        .٣٦

 .م٢٠٠٣ حميد بن محمد الحمر عام . د:تحقيق

 دار الكتـــب ، )هــــ٨٦١ت (الحنفـــي محمـــد بـــن عبدالواحـــد الـــسواسي  لابـــن الهمـــام -ديرفـــتح القـــ .٣٧

 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤ ١ ط،  بيروت، العلمية

 ،  طبـــع عـــالم الكتـــب، )هــــ٦٨٤ت  (المـــالكي ،  أحمـــد بـــن ادريـــس الـــصنهاجي للقرافـــي–الفـــروق  .٣٨

 . لا يوجد تاريخ النشر:بيروت

 دار الكتـب العلميـة لعـام    ، )ه ــ٨٣٤ت (الحنفـي   ،محمد بن حمـزة الرومـي   للفناري   -فصول البدائع  .٣٩

 . محمد حسن اسماعيل:هـ تحقيق٢٠٠٦

ت (عبـدالعلي محمـد بـن نظـام الـدين           اري  ــــــــــ للأنص -لم الثبوت ــــرح مس ــــــــــــفواتح الرحموت بش   .٤٠

 .هـ١٣٢٢ ، ١ ط،  بولاق،  المطبعة المنيرية،  المستصفىش مطبوع بهام، )هـ١٢٢٥



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٩٣

 هـ١٤٣٤الثامن والعشرون رجبالعدد 

عبـداالله بـن حـافظ الحكمـي        . تحقيـق د  ،  )ه ــ٤٨٩ت  (ن الـسمعاني  ي المظفـر اب ـ    لاب ـ -لـة قواطع الأد  .٤١

 . مكة،  مكتبة نزار الباز، هـ١٤١٨ ، ١ ط، وزميله

 ، ١ ط، عبــدالرحمن الــشعلان وزميلــه.تحقيــق د، )هـــ٨٢٩(لحــصني بــي بكــر تقــي الــدين ا لأ-القواعــد .٤٢

 . الرياض،  مكتبة الرشد، هـ١٤١٨

م  ١٩٧١/هـ١٣٩١ عام ، ١ ط،  )هـ٧٩٥ت ( الحنبلي   بن رجب  عبدالرحمن   لحافظ ل -القواعد الفقهية  .٤٣

 . تعليق طه عبدالرؤف،  القاهرة، مكتبة الكليات الأزهرية

 ،  محمــد حامــد الفقــي: تحقيــق، )هـــ٨٠٣ت( لعــلاء الــدين ابــن اللحــام –القواعــد والفوائــد الأصــولية  .٤٤

 .هـ١٣٧٥ القاهرة ، السنة المحمدية

 محمـد  : تحقيـق ، م١٩٩٨ ،  دار الكتب العلمية ،  )هـ٧٥٧ت  (ن جزي الكلبي     لاب -القوانين الفقهية  .٤٥

 .١ ط، أمين

 ــكــــــ دار الف، )ه ــ١٠٥١ت (وتي ــــــــ البه  بــــــــــــن يونس     لمنصور -اعـــــــــــــاف القن ــــــــكش .٤٦  /ه ــ ١٤٠٢رــــــــ

 .م١٩٨٢

،  جمـع وترتيـب عبـدالرحمن بـن قاسـم           ،)هـ٧٢٨ت  (ابن تيميه   شيخ الاسلام    ل –مجموع الفتاوى    .٤٧

 .هـ١٤٠٤نشر الرئاسة العامة لشؤون الحرمين عام 

ــرازي   –المحــصول مــن علــم الأصــول     .٤٨ ــدين ال ــوان  . د: تحقيــق، )هـــ٦٠٦ت ( لفخــر ال  ،  طــه جــابر العل

 .م١٩٧٩/هـ١٣٩٩ ، ١ ط،  الرياض، منشورات جامعة الإمام

 . بيروت،  دار الكتب العلمية: الناشر، هـ١٤١٥ ، ١ ط، )هـ١٧٩ت (المدونة للإمام مالك بن أنس  .٤٩

 ،  دار الكتـب العلميـة  ، )ه ــ٤٥٦ت (علي بن حزم الأندلسي الظـاهري      بي محمد    لأ -مراتب الإجماع  .٥٠

 .١ ط، م١٩٨٣

المــــــالكي  ،  عبـداالله بـن ابـراهيم      للـشنقيطي    -ر البنـود  ــــــــــــعود مـع شـرحها نـش      ـــــــــــــــــمراقي الس  .٥١

 . المغرب،  اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي ،)هـ١٢٣٤ت (

 مؤســـسة ، م١٩٩٧/هــــ١٤١٧ عـــام ، ١ ط، )هــــ٥٠٥ت ( محمـــد بـــن محمـــد : للغزالـــي–المستـــصفى  .٥٢

 . محمد الأشقر. د: تحقيق،  بيروت، الرسالة

 القاهرة لا يوجد تـاريخ    ،   مؤسسة قرطبة  ،  )هـ٢٤١ت  ( الإمام أحمد بن حنبل      -مسند الإمام أحمد   .٥٣

 .النشر



 

 
٣٩٤

 العلم والقدرة بين خطاب التكليف وخطاب الوضع
 عبد المحسن بن محمد الريس. د

 نــشر المعهــد  ،  المطبعــة الكاثوليكيــة ، )هـــ٤٣٦ت(المعتزلــي  لأبــي الحــسين البــصري   -المعتمــد .٥٤

 م ١٩٦٤/هـ١٣٨٤ سنة ،  دمشق، الفرنسي

ــزة،  دار الهجــرة، )هـــ٦٢٠ت (المقدســي  لابــن قدامــه عبــداالله بــن أحمــد    -المغنــى .٥٥  عــام١ ط،  الجي

 .هـ١٤٠٦

 هـ ١٤٠٠ ،  دمشق،  دار الفكر، ٣ ط، )هـ٥٠٥ت(الشافعي ، محمد بن محمد للغزالي –المنخول  .٥٦

 تعليــق أبــو ،  الخبــر،  دار ابــن عفــان،  ط، )هـــ٧٩٠ت (ابــراهيم بــن موســى   للــشاطبي –الموافقــات  .٥٧

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٧ ، عبيدة مشهور آل سلمان

 اللجنــة المــشتركة لنــشر ، )هـــ١٢٣٤ت ( عبــداالله بــن ابــراهيم المــالكي  للــشنقيطي –نــشر البنــود  .٥٨

 . المغرب، يالتراث الإسلام

 ،  عـادل عبـدالموجود    : تحقيـق  ،  )ه ــ٦٨٤ت  (أحمـد بـن ادريـس المـالكي          للقرافـي    -نفائس الأصول  .٥٩

 .هـ١٤١٦ ،  مكة،  مكتبة نزار الباز، ١ط

 ، ٢ ط، )هـــ٤٧٨ت (عبــدالملك بــن عبــداالله المعــروف بإمــام الحــرمين     للجــويني -نهايــة المطلــب  .٦٠

 .ر المنهاج دا، عبدالعظيم الديب. د: تحقيق، م٢٠٠٩/هـ١٤٣٠

طبـع المكتبـة   ، سعدالـسويح وزميلـه  . تحقيـق د  ، )ه ــ٧١٥ت( لصفي الـدين الهنـدي   -نهاية الوصول  .٦١

 .م١٩٩٦= هـ ١٤١٦عام مكة ، التجارية

ــة مــع شــرحها فــتح القــدير     .٦٢  ، ١ ط،  دار الكتــب العلميــة بيــروت  ، )هـــ٨٦١ت ( لابــن الهمــام  -الهداي

 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤

م ١٩٩٩/ه ــ١٤٢٠ ، ١ ط، )ه ــ٥١٣ت  ( الحنبلـي  ابن عقيـل  بوالوفاء  لعلامة أ  ل -الواضح في أصول الفقه    .٦٣

 . عبداالله التركي. د: تحقيق، مؤسسة الرسالة
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